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 بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية
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 ٣

 

ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا , الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه
لـه إلا إشـهد أن لا أو, ادي لهومن يضلل فلا ه, من يهده االله فلا مضل له, وسيئات أعمالنا

, وأصحابه, لهآوعلى , صلى االله عليه,ًشهد أن محمدا عبده ورسولهأو, االله وحده لا شريك له
ًوسلم تسليما كثيرا, وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ً. 

 :أما بعد 
: وتعـالى  وولاة الأمـر فقـال سـبحانهفإن االله تعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله 

{É  È  Ç  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  
  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Ûz) ولا شــك أن مــن أعظــم طاعــة االله  .)١

م في مهو القضاء يقوم بدور , ورسوله صلى االله عليه وسلم التحاكم إلى شريعته عند التنازع
ا ما يتعلق بعلاقة الأفراد مـع بعـضهم أو علاقـة تطبيق أحكام الشرع والإلزام به سواء منه

ومن أهم ما يقوم به القضاء الرقابة على تطبيق ما يصدر من ولي الأمر أو من ,الدولة بالأفراد
ولقـد قامـت ,فيحكم بما وافق الشرع ويمتنع عن الحكم بما خالفه, ينيبه من أنظمـة ولوائح

 و أكد النظام الأساسي للحكم على الاحتكام ,المملكة العربية السعودية على تحكيم شرع االله
ومن ذلك ,ن الكتاب الكريم والسنة النبوية هما المرجع في القضاءأو, إلى الشريعة الإسلامية

 يـستمد الحكـم في المــملكة( :ما نصت عليه المادة السابعة مـن النظـام الأسـاسي للحكـم
الحاكمان على هذا النظام وجميع  ا وهمالعربيـة السعودية سلطته من كتاب االله وسنة رسوله 

                                                 

 ).٥٩( الآية , سورة النساء)١(



 
 

  
א 

 ٤

 .)١( )أنظمة الدولة
وحيث إن االله سبحانه قد يسر لي الالتحـاق للدراسـة في قـسم , وبما أن الأمر كذلك

أن يقدم , وكان من متطلبات إنهاء مرحلة الماجستير, السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
ًالطالب بحثا تكميليا  :حول هذا الموضوع وبعنوانفقد آثرت أن يكون بحثي , ً

 )الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية(
حيث إن هذا الموضوع رغـم أهميتـه وارتباطـه بعقيـدة النـاس وديـنهم وحقـوقهم 

لم أجد دراسة شرعـية تناولت جزئياته بالبحث والدراسة فأحببت أن يكون هذا , المشروعة
بحثي التكميلي , واالله أسـأل أن ينفـع بهـذا العمـل, وأن يرزقنـي فيـه العنوان هو موضوع 
 .الإخلاص والسداد

אW 
ن المحاكم لا أو,نه خير من يقوم بالرقابة على الأنظمةأ تتضح فيه سلطة القضاء و−١

 .تتقيد بالأنظمة المخالفة للشريعة الإسلامية 
 .ن به في الرقابة على الدستورية م الذي يقوموالمه تذكير القضاة بالدور −٢
  يظهر هذا الموضوع تميز المملكة العربية السعودية عن غيرها مـن بـلاد العـالم في  −٣

 .)٢(أن دستورها القران الكريم والسنة المطهرة
م للقضاء في رقابته على مبدأ تـدرج القواعـد النظاميـة أي المه التأكيد على الدور −٤

                                                 

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ, )٧(المادة, النظام الأساسي للحكم )١(
 ).١(المادة, النظام الأساسي للحكم )٢(



 
 

  
א 

 ٥

 .نى للقاعدة الأعلى عدم مخالفة القاعدة الأد
نـه لا أو, نشر ثقافة الرقابة القضائية بين عموم الناس حيال ما يصدر من أنظمـة−٥

 .عصمة إلا للقران الكريم و السنة النبوية 
אאW 

رغبة الباحث في إظهار حـرص المـنظم الـسعودي عـلى عـدم مخالفـة الـشريعة  −١
 .عل الشريعة حاكمة عليها نظمه , بل جالإسلامية عند سن الأ

 تذكير القضاة بأن من دورهم وواجبهم الشرعي والوظيفي عند تطبيـق أحكـام −٢
مـع بيـان ,الشريعة الإسلامية تفعيل الرقابة على الأنظمة التي تخـالف الدسـتور

 .المستند الشرعي لذلك 
عودية  التطور الكبير وتتابع صدور الأنظمة بشكل سريع في المملكة العربية الـس−٣

سيما مقصود في بعض المواد النظامية لامما قد يوقع في مخالفة شرعية أو تجاوز غير 
 .مما يستدعي تركيز الرقابة القضائية على الأنظمة , اللوائح التنفيذية 

عدم وجود بحث أو كتاب لهذا الموضوع المهم حسب علمـي وتتبعـي لعنـاوين  −٤
في المكتبـات الأخـر كمكتبـة معهـد البحوث في مكتبة المعهد العالي للقضاء و

الإدارة العامة ومكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتبـة مركـز الملـك 
 . فيصل ومكتبة الملك عبدالعزيز وغيرها

لا سـيما , وجود الرغبة الجادة في إبراز هذا الحق من الرقابة للقضاء فقها ونظاما  −٥
 . أساتذة المعهد والقضاة وقد شجعني على البحث في الموضوع بعض



 
 

  
א 

 ٦

 .إثراء المكتبة العربية بالدراسات النظامية المقارنة بالفقه الإسلامي −٦
 بعـد  المتضمن أنه هذا الصدد ومنها الحكم القضائيوجود السوابق القضائية في −٧

 نظاميدور حول مد مشروعية  أن استعرضت المحكمة وقائع النزاع الذي كان
  بـشأن أحـد)٢( الذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه)١(حماية حقوق المؤلف

مـن ) ٤٨(, )٤٦(, )٧(المسلسلات التلفزيونيـة واسـتظهرت نـصوص المـواد 
إنـه إذا : (للحكم قضت بإلغاء ذلك القرار وقالت في الأسباب النظام الأساسي

ذلك النظام أو إحد مواده المطلـوب تطبيقهـا  رأ القاضي حسب اجتهاده أن
فلـه أن يمتنـع عـن تطبيقـه , والسنة قضية المعروضة يتعارض مع الكتابعلى ال

مصادر التشريع الإسـلامي  وهو ما يتفق مع ما اتفق عليه الإجماع الذي هو أحد
 .)٣( )من أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف ما يعتقد

אW  
قـل مـا هـو مبدأ تدرج مصادر التشريع يوجب أن لا يناقض أو يعارض المصدر الأ

ولقلـة معرفـة بعـض , ومع ذلك فقد تصدر أنظمة فيها مواد مخالفـة للدسـتورية, أعلى منه
وتحفظ بعضهم عن الامتنـاع صراحـة , القضاة بحق القضاء في الرقابة على الأنظمة المخالفة

ولعدم وجود دراسة شرعية تبين حـق القـاضي في الرقابـة عـلى , عن تطبيق النص المخالف
وتوفق بين سـلطة القـاضي في الرقابـة عـلى الأنظمـة وحـق , د تلك الرقابةالأنظمة وحدو

                                                 

 .هـ٢/٧/١٤٢٤وتاريخ ) ٤١/م(حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام )١(
 .هـ١٣/١٢/١٤١٩وتاريخ )  ١٩٨(قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة رقم  )٢(
 .هـ١٤٢٠ق لعام /١٢١١/١م القضية رق هـ في١٤٢٠ لعام ٥/تج/د/ ١٠٣رقم  )٣(
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 ٧

 .   لذا فقد رأ الباحث تناول هذا الموضوع , السلطة التنظيمية في إصدار الأنظمة
אW 

 ما المقصود بالرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة العربيـة الـسعودية ? 
النظامي? وما هي أنواع المخالفات الدسـتورية في الأنظمـة ? وهـل وما مستندها الفقهي و

الرقابة محصورة في جهة معينة? ومن له الحـق في تحريـك الـدعو القـضائية ? ومـا الآثـار 
 .المترتبة على الحكم بعدم الدستورية ? وهل توجد تطبيقات قضائية عليها ? 

 .ضوعات البحث إن شاء االلهفي مو, هذه التساؤلات سأجيب عليها بشيء من التفصيل
אאאW 

تناولـت , لم أجـد دراسـة أكاديميـة سـابقة,بعد تتبع المكتبات وفهارس البحث فيها
أو ) الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية(البحث في موضوع 
العـالي للقـضاء تناولـت ولكنني وجدت دراسـات أكاديميـة في المعهـد , دراسة مقاربة لها

 .موضوع الرقابة القضائية على عيوب القرار الإداري فقط 
אW 
 :منهج الكتابة في البحث :ًأولا 
 .الاعتماد على منهج الاستقراء والمنهج المقارن −١
 .التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك −٢
 .ستطراد والتطويل الزائد   التركيز على موضوع البحث وتجنب الا−٣
   الحرص على التزام المنهج العلمي والموضوعية في الطرح والتجرد عن الأهـواء −٤



 
 

  
א 

 ٨

 .والأحكام المسبقة مع البعد عن التعصب والتجريح للرأي المخالف 
 .   سيكون النقل من المصادر بالمعنى إلا إذا استدعى المقام النقل الحرفي −٥
 .لمية , وأنسب الفضل لأهله    ألتزم بالأمانة الع−٦
   لا أتقيد بعدد صفحات معينة لفروع البحث وإنما يكون مقدار بحـث أي فـرع −٧

 .من فروع البحث حسب ما يناسب المقام 
 موقـف النظـام ن النظـام والقـضاء الـسعودي أن أبـين أحاول حـسبما أجـد مـ−٨

بعـت مـا كتـب تت, ن لم أجد في النظام والقضاء السعوديإف, والقضاء السعودي
 .مع بيان موافقته للشريعة الإسلامية من عدمه , في النظام المقارن

 . أبدا بالبحث في النظام ثم بالفقه الإسلامي −٩
 . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات −١٠
 :منهج التعليق والتهميش :ًثانيا
 .   الالتزام بترقيم الآيات مع عزوها إلى سورها −١
 :ج الأحاديث على النحو الآتي    أخر−٢
 . اسم الكتاب أو الباب والجزء والصفحةالإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر  •
إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما لتـضمنه الحكـم   •

بصحته وإن كان في غيرهما خرجته من المصادر المعتمدة مع الحكم على الحـديث 
 .ًتضعيفا ًتصحيحا أو 

تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسـم المـصدر والجـزء  −٣
 .»انظر«ًوالصفحة , وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقا بكلمة 



 
 

  
א 

 ٩

 :الناحية الشكلية والكتابية : ًثالثا
 .   الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الأخطاء النحوية والإملائية −١
 .الاعتناء بعلامات الترقيم , ووضعها في مواضعها    −٢
 :   عند إثبات النصوص أتبع الآتي −٣
 .z  ......}أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل   )أ ( 
 .» ....  «أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين على هذا الشكل  )ب(
 :وهي, ليهاُ أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف ع−٤
 .فهرس الآيات  •
 .فهرس الأحاديث والآثار  •
 .فهرس المراجع والمصادر  •
 .فهرس الموضوعات  •
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 ١٠ 

אW 
 ,البحـث ومشكلة وأسـئلة,وأسباب اختياره,تحتوي على أهمية البحث: الـمقـدمـة 

  .والدراسات السابقة 
  .التعريف بمفردات عنوان البحث وما يتصل بها: التمـهـيـد 

 .تعريف الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة:  المبحث الأول 
 .ومنزلته , تعريف الدستور: المبحث الثاني 

 .ومصادرها, تعريف الأنظمة واللوائح : المبحث الثالث 
  .نشأة الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة : المبحث الرابع 

 .السلطة القضائية علاقة السلطة التنظيمية ب: المبحث الخامس 
 .أنواع الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة: المبحث السادس 

 وتقـديرها, ومحلهـا,أساس الرقابة القضائية على دستورية الأنظمـة: الفـصل الأول 
 :وفيه ثلاثة مباحث

 : وفيه مطلبان,أساس الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة :  المبحث الأول
  .لأساس النظامي للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ا :المطلب الأول
 .الأساس الفقهي للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة  :المطلب الثاني

  .محل الرقابة القضائية على الأنظمة : المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان , تقدير الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة: المبحث الثالث

 .ايجابيات الرقابة القضائية   : ولالمطلب الأ
 .سلبيات الرقابة القضائية  : المطلب الثانـي



 
 

  
א 

 ١١ 

 :وفيه ثلاثة مباحث ,أنواع المخالفات الدستورية في الأنظمة: الفصل الثاني 
 .مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية : المبحث الأول 
 .مخالفة التدرج الهرمي للأنظمة : المبحث الثاني
 .تطبيقات قضائية على أنواع المخالفات الدستورية  : المبحث الثالث
 :وفيه مبحثان , وتحريكها,المحكمة المختصة بالرقابة القضائية: الفصل الثالث 
 :وفيه مطلبان , المحكمة المختصة بالرقابة القضائية: المبحث الأول 
 .محاكم القضاء العام  : المطلب الأول
 .اري محاكم القضاء الإد : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبان , تحريك دعو الرقابة القضائية: المبحث الثاني 
 .حق السلطة العامة في تحريك دعو الرقابة القضائية  : المطلب الأول
 .حق الأفراد في تحريك دعو الرقابة القضائية  : المطلب الثاني

 :وفيه مبحثان , آثار الحكم بعدم الدستورية: الفصل الرابع 
 .حجية الحكم بعدم الدستورية : ول المبحث الأ

 .حجية الحكم الصادر برفض الدعو :المبحث الثاني 
 . وتشمل النتائج والتوصيات :خاتمة 

تحتوي على فهـارس الآيـات والأحاديـث والآثـار والمراجـع وفهـرس : الفهارس 
 .الموضوعات 
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 ١٢ 

 
 
 

 التمـهـيـد
bèi@Ý–ní@bßë@szjÛa@æaìäÇ@pa…ŠÐ¶@ÑíŠÈnÛa@@ @

ومـا يتـصل بمفـردات عنـوان , في التمهيد التعريـف بعنـوان البحـثسأتناول
 :وقد قسمته إلى ستة مباحث على النحو التالي ,البحث

 .تعريف الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة:  المبحث الأول 
 .ومنزلته, تعريف الدستور: المبحث الثاني 

 .ومصادرها, تعريف الأنظمة واللوائح : المبحث الثالث 
 . نشأة الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة : المبحث الرابع 

 .علاقة السلطة التنظيمية بالسلطة القضائية : المبحث الخامس 
 .أنواع الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة: المبحث السادس 
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 ١٣ 

 

 المبحث الأول
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÛa@ÑíŠÈm@ @

 نعرف ماهية الرقابة القـضائية عـلى دسـتورية الأنظمـة في المملكـة يحسن بنا قبل أن
ثم بتعريف الرقابة القضائية , أن نسبقها بتعريف الرقابة القضائية في اللغة, العربية السعودية

 : وذلك على النحو التالي, على الدستورية في النظام والفقه
 JאאאW 

الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد, يـدل عـلى انتـصاب , مادة رقب :الرقابة لغة 
الذي يرقب للقوم رحلهـم إذا : َورقابة الرحل, من ذلك الرقيب, وهو الحافظ. لمراعاة شيء

ٌفعيل بمعنى فاعل, ٌالرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء: َفي أسماء االلهّ تعالى. )١(غابوا ِ َ .
ورقيب الرجل خلفه من , ورقيب الجيش طليعتهم.  يقف عليه الناظرالمكان العالي: والمرقب

ومن ذلك اشتقاق الرقبـة لأنهـا منتـصبة, ولأن النـاظر . المنتظر: والرقيب. ولده أو عشيرته
 .)٢(وهي من المراقبة. لابد ينتصب عند نظره

اف الإشر,الانتظـار,راسـةالحفـظ و الح: انيمعنى الرقابة لغة يدور على معوبالتالي ف
 . والعلو

 القاف والضاد والحرف المعتل أصـل صـحيح يـدل عـلى إحكـام أمـر :القضاء لغة 

                                                 

 .تحقيق عبد السلام محمد هارون, ٢/٤٢٧, حمد بن فارس بن زكرياأ, معجم مقاييس اللغة )١(
 .تحقيق أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي, ٥/٢٧٩,محمد بن مكرم بن منظور , لسان العرب )٢(
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 ١٤ 

, أي احكم خلقهن )١(E  D  C  B  Az  }  :قال االله تعالى, وإتقانه وإنفاذه لجهته
®  ¯  °  µ  ´  ³  ²±   ¶  } : قال االله سبحانه في ذكر من قـال , الحكم: والقضاء

      ¸z)لأنـه يحكـم الأحكـام وينفـذها,  ولذلك سمي القاضي قاضياأي اصنع واحكم )٢ ,
والجمـع , زتُإلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همـ, أصله قضاي لأنه من قضيت: والقضاء
, الحتم والأمـر: والقضاء, صله فعائلأوالقضية مثله والجمع القضايا على فعالى و, الأقضية

وقـد يكـون بمعنـى , أي أمر ربك وحـتم )٣(l  k  j  i  h  gz    }  :قال االله تعالى
, َقضيت ديني : تقول, ويأتي القضاء بمعنى الأداء والإنهاء , قضيت حاجتي : تقول, الفراغ

ويـأتي بمعنـى , أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلـك )٤(µ  ´  ³  ²z  }  :ومنه قوله تعالى
من قبـل أن أي  )٥(ON  M  L   K  J  I  H  G  Fz  }  :البيان قال االله تعالى

 . )٦(يبين لك بيانه
:  وهـيفيتبين مما سبق أن لفظة القضاء  في القـران الكـريم وردت عـلى عـدة معـان

 .البيان,الأداء والإنهاء  , الفراغ , الحتم والأمر, الصنع و الحكم, الإحكام والإتقان
 

                                                 

 .)١٢( الآية من:سورة فصلت )١(
 ).٧٢(من الآية  :سورة طه  )٢(
 ).٢٣(من الآية  :لإسراء سورة ا )٣(
 ).٦٦(من الآية  :سورة الحجر  )٤(
 ).١١٤(من الآية  :سورة طه  )٥(
 .١٣٢٥ص, محمد بن يعقوب الفيروزابادي, القاموس المحيط . ٥/٩٩معجم مقاييس اللغة  )٦(
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 ١٥ 

 JאאאאאW 
إعطاء المحـاكم مهمـة : لقضائية على دستورية الأنظمة في النظام بأنهاعرفت الرقابة ا

 . )١(لا تتعارض مع دستورها, التأكد من أن القوانين التي تسن في الدولة
في حال , بأنه حصر ممارسة المحاكم للرقابة القضائية: ويلاحظ على التعريف السابق
حـق «: وكان الأنسب أن يقال, »إعطاء«: وذلك بقوله, إعطاء تلك المهمة لها من قبل المنظم

ن القضاء قد استقر في كثير من دول العالم على تقرير اختـصاصه بالرقابـة عـلى لأ. »المحاكم
دستورية القوانين بالامتناع عـن تطبيـق القـانون المخـالف للدسـتور حتـى ولـو لم يمنحـه 

 .)٢(نه لم يكن هناك نص دستوري يمنع ذلكأطالما , الدستور هذا الحق
أن يتـولى القـضاء : في النظـام, ًوعرفت الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة أيضا

للتحقق مـن مطابقتهـا أو مخالفتهـا لقواعـد , فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان
 .)٣(الدستور

, »بالصادرة عن البرلمان«: نه حدد القوانين محل الرقابةأ:  ويلاحظ على هذا التعريف
فلم يعد من الممكـن أن يخـتص البرلمـان وحـده , د تصدر القوانين عن جهات أخربينما ق

بل قد تباشر السلطة التنفيذية أعمالا تدخل أصلا في الوظيفـة التـشريعية , بالمهمة التشريعية

                                                 

بـن عبـدالعزيز ا عبـدالرحمن .د, النظام الدستوري في المملكـة العربيـة الـسعودية بـين الـشريعة والقـانون المقـارن )١(
 .٧٥ص, الشلهوب

 . ٣٦٥ص, هاني علي الطهراوي.أستاذنا د, النظم السياسية والقانون الدستوري )٢(
 .٢٦٠ص, رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون )٣(
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 .)١(كإصدار اللوائح
بمقتضى وظيفتها الأصلية وبناء على طلب مـن , حق المحاكم: وعرفها بعضهم بأنها

ومن ثم الامتناع ,  لتفحص قانون ما للتحقق من مد توافقه مع دستور البلاد,ذي مصلحة
 .)٢(عن تطبيق هذا القانون أو إلغاءه حسب الأحوال إذا ثبت تعارضه مع الدستور

, ن فيـه نـوع تفـصيلولأ, وهذا التعريف المختار لكونه سالما من ملحوظات سابقيه
 .كما سيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء االله تعالى, ةفيشمل أنواع الرقابة القضائية على الدستوري

ن المسلمين إف, أما تعريف الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في الفقه الإسلامي
وفي كثير من الأحيان كانوا يدفعون بعدم الدستورية , الأوائل عرفوا الدفع بعدم الدستورية

 أن القـضاء ًونقـرر أيـضا, ئيس الدولةلمجرد توهم المخالفة من قبل المجلس التشريعي أو ر
والذي يمكن تصوره في رقابة القاضي على دستورية القـوانين في . )٣(مختص بنظر هذه الدفوع

أهـل الحـل −النظام الإسلامي هو رقابته على التـشريعات الـصادرة مـن مجلـس الـشور 
ام هـو الدسـتور ن ما كان في القران والـسنة مـن أحكـ المبنية على الاجتهاد فقط لأ−والعقد

وإنـما , نفسه ولا رقابة للقاضي عليه وما صدر عن الإجماع معصوم عن الخطأ فلا رقابة عليه
 . )٤(الرقابة على الأحكام التي مصدرها الاجتهاد

                                                 

 .٤١ص, عبدالعزيز محمد سالمان.د, رقابة دستورية القوانين)١(
عزالـدين  ، الـدعوى الدسـتورية   : وانظـر  .١٣٩ص, محمد عمر مولود, الرقابة القضائية على دستورية القوانين )٢(

 .٢٥ص، الدناصوري وعبدالحميد الشواربي

 .٤٠ص, أبو الأعلى المودودي, تدوين الدستور الإسلامي )٣(
 .منير حميد البياتي.شيخنا أ د,٢٨١ص ,النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية )٤(
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والطعن بعدم دستورية أي نص تشريعي أو قرار في الإسلام يجوز إثارته أمام القضاء 
 .)١(وبطريق الدفع, بطريق الدعو الأصلية

 ومن خلال البحث والقراءة لما كتب حول الرقابة القضائية على الدستورية في الفقـه 
: ويمكن تعريف الرقابة القضائية على الدستورية في الفقه بأنهـا, فلم أجد تعريفا لها في الفقه

في الـدعو , رفض القاضي تطبيق النص النظامي المخـالف لأحكـام الـشريعة الإسـلامية
 .هبإلغاءوالحكم ,المرفوعة أمامه

 JאאאאאאW 
توجد في المملكة العربية السعودية رقابة دستورية سياسية سـابقة ولاحقـة, ورقابـة 

المملكـة  قضائية والأخيرة تمارس رقابة الامتنـاع ولـيس الإلغـاء; إذ إن رقابـة الامتنـاع في
يفـصل  فالقاضي الـسعودي. ن غيرها لد الدول التي توجد فيها محاكم دستوريةتختلف ع

في القضية بعد مباشرته لصلاحية رقابة الامتناع, التي يجد ما يؤيدها في المـادة الـسابعة مـن 
الذي يمثل وثيقة دستورية, لها طابع السمو الشكلي والموضـوعي  )٢(النظام الأساسي للحكم
ويكتفـي بالفـصل في القـضية الماثلـة دون أن , لمعمـول بـه في المملكـةفي التدرج التنظيمي ا

 والقضاة ملزمون بتطبيق الشريعة الإسلامية في كـل مـا يعـرض .)٣(يتدخل في ولاية الإلغاء
والأنظمـة التـي يـصدرها , وسـنة النبـي , وذلك وفقا للقران الكريم, عليهم من قضايا

                                                 

 .١/٩, عبدالسلام محمد الغنامي. د.أستاذنا أ, ابة على أعمال الحكومة والبرلمانالنظرية العامة للرق )١(
يستمد الحكم في المملكة العربية الـسعودية سـلطته مـن كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله وهمـا  «:نص المادة السابعة )٢(

 . النظام الأساسي للحكم,»الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة
 .هـ١٤٣٠, )٤٤(العدد , مقال منشور في مجلة العدل, محمد العيسى. د, جنا العدليأنموذ )٣(
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 ١٨ 

يمـنح ) عـدم التعـارض(والشرط الأخير . )١(سنةبشرط ألا تتعارض مع القران أو ال, الملك
إذ , )الرقابـة الدسـتورية عـلى القـوانين( وهو حق مراجعة الأنظمـة ًالمحاكم مبدأ دستوريا

وقـد . )٢(إذا ما عده متناقضا مع المبـادئ الإسـلامية, يمكن للقاضي رفض تطبـيـق أي نظام
الرقابة عـلى دسـتورية القـوانين استقر في كثير من دول العالم على تقرير اختصاص القضاء ب

, بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور حتى ولو لم يمنحــه الدسـتور هـذا الحـق 
 .)٣(نه لم يكن هناك نص دستوري يمنع ذلكأطالما 

, الموجودة في المملكـة العربيـة الـسعودية, ن الرقابة على دستورية الأنظمةإوبالتالي ف
الرقابة عن طريـق الـدفع : (وتسمى. طبيق النص النظامي المخالفهي رقابة الامتناع عن ت

 .)٤( )الفرعي
طريقة دفاعية  «:  رقابة الامتناع بأنها − االلهوفقه−وقد عرف الدكتور هاني الطهراوي 

, أثناء نظـر دعـو أمـام القـضاء, يلجا إليها صاحب الشأن المتضرر من تطبيق قانون معين
 .)٥(»بعاد القانون وعدم تطبيقه لمخالفته للدستورًطالبا من المحكمة ذاتها است

نه قصر الحق في تحريك الرقابـة عـلى صـاحب الـشأن أ, ويلاحظ على هذا التعريف

                                                 

 .النظام الأساسي للحكم, ٤٨المادة )١(
 .٢٨٨ص, عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب.د, النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة )٢(
عبدالعزيز محمد . رقابة دستورية القوانين د. ٣٦٥ص, علي الطهراويهاني .د,النظم السياسية والقانون الدستوري  )٣(

 .٨٢ص ,سالمان
 .١٧٦ص, إسماعيل البدوي.د,دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, مبادئ القانون الدستوري )٤(
 .٣٧٢ص, النظم السياسية والقانون الدستوري المرجع السابق )٥(



 
 

  
אאאא 
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بينما الحق في تحريك الرقابة يشمل صاحب الـشأن المتـضرر , المتضرر من تطبيق قانون معين
 .)١(والسلطات العامة

في المملكـة العربيـة , تورية الأنظمـة والمختـار للرقابـة عـلى دسـقربوالتعريف الا
بناء عـلى ,  المخالف للدستور)النظام(امتناع المحكمة عن تطبيق القانون «:السعودية هو أنها

إعمالا لتغليب حكـم , دفع يقدمه صاحب المصلحة أو بمبادرة منها في قضية منظورة أمامها
سلم التـدرج الهرمـي للنظـام  الأدنى في )النظام( الأعلى على حكم القانون)النظام(القانون

 .)٢(»القانوني في الدولة
*  *  * 

 
 
 

                                                 

 .١٤٩ص, عزيزة الشريف. د, دراسة في الرقابة على دستورية التشريع )١(
 .٩ص, محمد توفيق أبو سنينه, الرقابة القضائية على دستورية القوانين )٢(
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 المبحث الثاني
‰ìn†Ûa@ÑíŠÈm@LénÛŒäßë@ @

 قبل تعريف الدستور في المملكة العربية السعودية لابـد مـن ,تعريف الدستور: أولا
 .ة ثم في المملكة العربية السعودي, ثم تعريف الدستور في القانون, تعريف الدستور في اللغة

النسخة المعمولة للجماعات : بالضم, كلمة معربة, جمع دساتير,  الدستور في اللغة−أ
والدفتر تكتب فيه أسماء الجنـد , يطلق على القاعدة التي يعمل بمقتضاها, التي منها تحريرها

مجموعة القواعد الأساسية التي تبـين شـكل الدولـة : وفي الاصطلاح المعاصر. )١(ومرتباتهم
 .)٢(كم فيها ومد سلطتها إزاء الأفرادونظام الح
وفقا للمعيار الذي يأخـذ  يعتمد تعريف القانون للدستور,  الدستور في القانون−ب

: يعـرف الدسـتور بأنـه , ًفوفقا للمعيـار الـشكلي , فهناك معيار شكلي وآخر موضوعي, به
ية من السلطة مجموعة القواعد الأساسية المنظمة للدولة التي صدرت في شكل وثيقة دستور

أو مجموعة القواعد التي تتضمنها الوثيقة المسماة بالدستور والتي لا يمكـن , المختصة بذلك
أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصـة تختلـف عـن تلـك التـي تتبـع في وضـع 

 .)٣(وتعديل القانون العادي

                                                 

 .٣٩١ص , مجد الدين محمد الفيروزابادي , القاموس المحيط )١(
 .٢٨٣ص, إعداد مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط  )٢(
. ١٧ص,عـثمان خليـل, القانون الدسـتوري. ٢٠ص, متوليعبدالحميد . د, القانون الدستوري والأنظمة السياسية )٣(

  .٨ص, ثروت بدوي.د, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر



 
 

  
אא 

 ٢١ 

 في الدول التي لا يوجـد نه أن يؤدي إلى إنكار وجود دستورأو الأخذ بالمعيار الشكلي من ش
فالمعيـار , إذ تحكمها قواعد دسـتورية ذات مـصدر عـرفي, ًبها دستور مكتوب كانكلترا مثلا

إذ لا يمكـن تعميمـه , ًالشكلي إذا لا يمكن الاعتماد عليه بصفة مطلقة في تعريـف الدسـتور
ًكما أن هذا المعيار لا يعطـي حـصرا دقيقـا ولا شـا .)١(والأخذ به في كل الدول ًملا للقواعـد ً

فكثير من الأحكام والمبـادئ التـي لهـا طبيعـة دسـتورية توجـد خـارج وثيقـة , الدستورية
 .)٢(الدستور

القواعد المنظمة للموضوعات التـي :  للمعيار الموضوعي يعرف الدستور بأنهًووفقا
تعد دستورية مـن حيـث طبيعتهـا أو في جوهرهـا سـواء وردت هـذه القواعـد في الوثيقـة 

ن تقررت بمقتضى عرف دستوري أو وردت في أأولم ترد فيها ب) المسماة بالدستور(ةالدستوري
 .)٣(تشريعات عادية أي قوانين عادية

والتعريف الشامل للدستور يجب أن يعتمد على معايير موضـوعية لا تأخـذ فقـط بـما 
 مضمون أي, بل تستند إلى الطبيعة الخاصة بقواعد القانون الدستوري, ورد في وثيقة الدستور

 .)٤(وبناء عليه نرجح الاستناد إلى المعيار الموضوعي. وجوهر القواعد الدستورية ذاتها

                                                 

 .٢٩٢ص, هاني علي الطهراوي.د, النظم السياسية والقانون الدستوري) ١(
 .٧٣ص, محمد المرزوقي. د, السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية)٢(
. ٣٢ص, عصام الدبس.القانون الدستوري د.٢٠ص,عبدالحميد متولي. د, قانون الدستوري والأنظمة السياسيةال) ٣(

 .٢٩٣ص, هاني الطهراوي.النظم السياسية والقانون الدستوري د
 .٢٩٤ص, المرجع السابق, نون الدستوريالنظم السياسية والقا) ٤(
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 ٢٢ 

 أن  الـسعوديةلم ترتض المملكة العربيـة ,)١( الدستور في المملكة العربية الـسعودية−ج
, وليكون تعالى وسنة رسوله  يكون دستورها في مفهوم القانون الدستوري غير كتاب االله

ًساسي للحكم بسموه الشكلي والموضوعي خاضعا لأحكام الـشريعة الإسـلامية, النظام الأ
 فقد قرر المـنظم الـسعودي في .)٢(وإن كان في طليعة التدرج التنظيمي في القواعد الدستورية

ن دستور المملكـة العربيـة الـسعودية كتـاب االله أب, المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم
ففي هذه المـادة تأكيـد لالتـزام الدولـة بالـدين الإسـلامي, واتخـاذ . تعالى وسنة رسوله 

ًدستورا أعلى يحكـم الدسـتور; وهـذا مـا تؤكـده المـادة ) الكتاب والسنة(مصادره الأصلية 
يـستمد الحكـم في المملكـة العربيـة ( :السابعة وتبـينه على نحـو لا يحتمـل التـأويل ونصها

سوله وهما الحاكمان على هـذا النظـام وجميـع أنظمـة السعودية سلطته من كتاب االله وسنة ر
 .)٣( )الدولة

تسمية الكتاب والسنة بالدستور يأتي من باب التجـوز وإلا أن : ير بعض الباحثين
والمقصود بالتسمية هو توضيح الأمر لغير المسلمين ولمن , شمل من أي دستورأفهما أعظم و

نـه لا شيء يعلـو عـلى أوليتبـين , ة الأنظمـةتعود جعل الدساتير أعلى نظام تحتكم إليـه بقيـ
 .)٤(الكتاب والسنة ولا مقارنة

                                                 

 .٧٤ص، محمد المرزوقي.  د،السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية :انظر، للتوسع )١(
 .مقال منشور في مجلة العدل , محمد العيسى. د, أنموذجنا العدلي )٢(
 .نيموقع صيد الفوائد الالكترو, مقال منشور, سعد بن مطر العتيبي . شيخنا د, فلتحترموا الدستور الوطني  )٣(
محـاضرة ألقيـت في كليـة , ١٣ص,عبـدالعزيز بـن سـطام آل سـعود.د, مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم )٤(

 .هـ ١٤/٦/١٤٣٢في , الحقوق بجامعة الملك سعود
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 ٢٣ 

هـو عبـارة عـن , من الناحية الموضـوعية, ن الدستور السعوديأب: همير بعضفيما 
ونظـام , هــ١٤١٢النظام الأساسي للحكم لعام : وأهمها, عدد قليل من الوثائق الدستورية

ونظـام مجلـس الـوزراء , هــ١٤١٢ لعـام ونظـام المنـاطق, هــ١٤١٢مجلس الشور لعام 
 الـواردة في المـادة الأولى »دستور«ن كلمة أو. هـ١٣٩٥ونظام القضاء لعام , هـ١٤١٤لعام

ولكنهـا تـشير إلى منهـاج , من النظام الأساسي للحكم لا تستخدم بالمعنى القانوني الـدقيق
 . )١(شمل من التعريف القانوني للدستورأوبذلك تكون أوسع و, الحياة

ن النظام الأساسي للحكم هو نظام دستوري مستمد وفقا للدسـتور أب: د ذلكِقُوانت
بحسب مـا تقـدم في −المادة الأولىف. )٢(كما هو منطوق المادة الأولى من النظام, ًوليس دستورا

ًهي عبارة عن تأكيد لمسلمة عرفية فقط وليست تأسيسا لما بعدها وهذا −رأي بعض الباحثين ّ
 التشريعية, فإذا كان الدستور هو المرجع الأعلى لأنظمة الدولة فهذه المادة لا يفقدها مكانتها

ًيمكن أن تكون مرجعا أعلى لأنها مؤكدة لأمـر هـو أعـلى منهـا وسـابق لهـا, وبـذلك فـإن 
 .)٣(المرجعية إنما هي للمعنى الذي أكدته المادة لا لها

ويؤسـس , ولة ويبـين شـكلهًوإذا كان التعريف القانوني للدستور يقيم نظاما في الد
, ويبين وسيلة إسناد السلطة إلى تلك الهيئـات, الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة

سواء أكـان , وإذا كان من شأن الدستور أن يبين ذلك كله, وما للأفراد من حقوق وحريات
                                                 

 .وما بعدها٣٢٥ص, عبدالرحمن الشلهوب. النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية د )١(
 .١٤ص, عبدالعزيز بن سطام آل سعود.د, ساسي للحكممصدر السلطة في النظام الأ )٢(
مقال منشور في صـحيفة , محمد بن إبراهيم السعيدي. د, النظام الأساسي للحكم هو النظام الأساسي للحكم: انظر )٣(

 .م ٢٠١٠ ديسمبر٣٠الخميس, دار الحياة
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 ٢٤ 

, ين ذلـك كلـهفقد احتو النظام السياسي الإسلامي قواعد دسـتورية تبـ, ًاًمكتوبا أو عرفي
ذا تأملنا الأحكام الدستورية في الإسلام وجدنا أنها بمجموعها تقدم مجموعة من القواعد إو

والقران والسنة يقرران ذلـك وأضـعافه مـن أحكـام الحـلال . )١(الدستورية تنظم ما ذكرناه
, ةوبين الأفـراد والدولـ, والعبادات والمعاملات بين الأفراد, والعقيدة والأخلاق, والحرام

 . )٢(مما لا يوجد له نظير في أي مذهب أودين أو قانون, وبين الدول
نـه يمكـن أو, أن النظام الأساسي للحكم فقط هو الدسـتور:  ير بعض الباحثينو

مجموعة من القواعد العامـة التـي تبـين شـكل الدولـة والحكومـة وتكويــن  «:تعريفه بأنه 
ة العلاقة بين الفـرد والدولـة فـيما يتعلـق وماهي, السلطات واختصاصاتها والعلاقات بينها

 .)٣(»بالحقوق والواجبات والحريات على ضوء الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة
عبارة عن عـدد قليـل مـن ,ن الدستورأب:  القائل−وسابقه, ويلاحظ على هذا الرأي

لكـة العربيـة  أنهـما يأخـذان بالمعيـار الـشكلي في تعريـف دسـتور المم−الوثائق الدسـتورية
وهنالـك الكثـير مـن , لكونه يحصر الدستور في الوثيقة فقط, وهذا المعيار منتقد, السعودية

, المسائل والقواعد التي تتصل بصورة وثيقة بنظام الحكم وتنظيم السلطات العامة في الدولة
ب مثـال ذلـك أن ولي العهـد هـو النائـ )٤(على الرغم من عدم ورودها في الوثيقة الدستورية

مجلـس  أو نظـام,  للحكمإذ لا يوجد نص في النظام الأساسي, الأول لرئيس مجلس الوزراء
                                                 

 .وما بعدها ٤٣ص, يد البياتيمنير حم.أ د, النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية: انظر )١(
 .١٥ص,عبدالعزيز بن سطام آل سعود.د, مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم )٢(
 . وما بعدها ٩٣ص, احمد بن عبداالله بن باز. د, النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية )٣(
 .٢٩٢ص, هاني علي الطهراوي.د,النظم السياسية والقانون الدستوري  )٤(
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رحمـه − ولذلك قـال الملـك فهـد. )١(الوزراء على ذلك ولكن جر العرف الدستوري عليه
النظام الأساسي للحكم ونظـام مجلـس الـوزراء ونظـام (  عند صدور الأنظمة الجديدة−االله

مة الثلاثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصـياغة لأمـر واقـع معمـول إن هذه الأنظ «):المناطق
 .)٢(»به

والتعريف الشامل للدستور يجب أن يعتمد على معايير موضوعية لا تأخذ فقـط بـما 
أي , بـل تـستند إلى الطبيعـة الخاصـة بقواعـد القـانون الدسـتوري, ورد في وثيقة الدستور

وإذا كان من المعروف أن أحكام الدستور قـد . )٣(مضمون وجوهر القواعد الدستورية ذاتها
سي , أو عـدة وثـائق ,وقـد تكـون تكون مدونة في وثيقة تسمى الدسـتور أو النظـام الأسـا

ًفقد عرف التاريخ القديم والحديث دولا كبيرة ذات نظم دستورية عريقة كذلك, مدونةغير
مـة , ونجـد في العـصر ولم يكن لها دستور مدون, مثل الدولة الإسلامية في عـصورها المتقد

 وهي من الدول العظمى في هذا العـصر لهـا نظـام دسـتوري, وأحكـام −الحديث بريطانيا 
دستورية واضحة, بالرغم من عدم تدوينها في وثيقـة الدسـتور; وذلـك لأن منـاط وجـود 
الدستور هو سيادة أحكامه, لأهميتـها من بـين سـائر الأحكـام القانونيـة الأخـر, فــإذا 

 السيادة, وهذا السمو لأحكـام الدسـتور, فـلا يـؤثر بعـد ذلـك تـدوين هـذه تحققت هذه
 .)٤(الأحكام أو عدم تدوينها, أو جمعها في وثيقة واحدة أو تفريقها في عدة وثائق

                                                 

 .٣٣٢ص, عبدالرحمن الشلهوب. النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية د )١(
 ) .٩٥٣٤( العدد, صحيفة عكاظ )٢(
 .٢٩٤ص,المرجع السابق , النظم السياسية والقانون الدستوري )٣(
 .١٧١ص, توفيق السديري.د, الإسلام والدستور )٤(
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 :يتضح مما سبق أن الدستور السعودي يتكون من العناصر التالية  •
 .ولة المسلمةنصوص عامة في الكتاب والسنة تؤصل للنظام الدستوري في الد −١
أعراف دستورية استقرت وهي مستمدة من تلك النصوص العامـة ومـستهدية  −٢

 .بوقائع دستورية للدولة الإسلامية في عهودها السابقة
وثائق دستورية دعت الحاجة إلى تدوينها إما عـلى شـكل نظـم أو معاهـدات أو  −٣

 صــفة التزامــات أو قواعــد نظاميــة معينــة أو غــير ذلــك مــن أشــكال تجمعهــا
 .)١(الدستورية بالمعنى الفني أو الخاص للدستور

           عــن دســتور −رحمــه االله−ولــذا لمــا ســئل مؤســس هــذه الدولــة الملــك عبــدالعزيز
 :بلاده أجاب

وما لم يكن فيهما فمـن , وما لم يكن فيه فمن حديث رسوله وعمله, دستورنا القران«
والـسيرة الحـسنة مـن , والعقـل, العدلوما لم يكن فمن نهج أهل , قضاء أصحابه وسيرتهم

 .)٢(»وما لم يكن ففي النظم ما قد يقوم مقام التشريع, سلف الأمة
نـه يمكـن تعريـف الدسـتور في المملكـة العربيـة أير الباحـث , وبناء على ما سبق

والوثيقـة , الواردة في الكتـاب والـسنة, مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية: السعودية بأنه
 .ة التي لا تخالفهماالأساسي
 

                                                 

 .١٨٢ص, توفيق السديري.د, الإسلام والدستور )١(
  .٩٠ص, خير الدين الزركلي, الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز )٢(
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ويقصد بمبـدأ سـمو الدسـتور في , يطلق عليه مبدأ المشروعية, منزلة الدستور: ًثانيا
. لها مكان الصدارة على جميع القواعـد القانونيـة الأخـر, أن القواعد الدستورية: القانون

, دستوريةفهناك القواعد ال. ليست جميعها في مرتبة واحدة, وهذا يعني أن القواعد القانونية
, فيعد الدستور القانون الأعلى في الدولة. ثم تليها اللوائح التنفيذية, ثم تليها القوانين العامة

فـسمو . وعدم الخروج على قواعـده, فيجب على الأفراد وسلطات الدولة المختلفة احترامه
يهـا ونظـام الحكـم ف, إذ ينظم شكل الدولـة, الدستور يأتي من خلال المواضيع التي ينظمها

لـذلك لا يمكـن لـسلطـة أن تقــوم , ويحدد اختصاصاتها, والعلاقة بين السلطات المختلفة
وهذا ما يطلق عليه الـسمو الموضـوعي , إلا بمقتضى أحكام الدستور, بوظيفة سلطة أخر

في  يستند على أن الدستور يحتل المرتبة الأعلى, في حين أن السمو الشكلي للدستور. للدستور
فالـسلطة التأسيـسية , أو تعديلـه, سواء من حيث وضـعه, القانونية في الدولةهرم القواعد 

, التي تقـوم بـسن القـوانين العاديـة, التي تقوم بوضع الدستور أعلى من السلطة التشريعية
وبناء عليه فالقوانين التي تسنها السلطة التـشريعية أدنـى في القـوة والدرجـة مـن القواعـد 

كـما . وذلك لعلو الأخيرة على السلطة التشريعية, لطة التأسيسيةالتي تسنها الس, الدستورية
أن إجراءات تعديل القواعد الدستورية تكون عادة اشد وأكثر صعوبة من تعديل القـوانين 

أو تعـديل القاعـدة , لذلك يترتب عـلى مبـدأ سـمو الدسـتور عـدم جـواز إلغـاءه. العادية
ب عدم تعارض القوانين العادية مع القواعـد كما يج. إلا بقاعدة دستورية مماثلة, الدستورية
وهـو مـا يطلـق , فاللوائح والقوانين العادية يجب أن تتفق مع أحكام الدسـتور. الدستورية

يجـب , والذي يعني التأكد من أن القوانين التي تسن في الدولة, عليه مبدأ دستورية القوانين
, ولـضمان سـمو الدسـتور. طبيقهاأو عدم ت, وإلا تعين إلغاؤها, ألا تتعارض مع دستورها
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 . )١(وضعت الرقابة على دستورية القوانين
 وعامة لجميع البشر فمن حقها وواجب, شريعة إلهية, ولما كانت الشريعة الإسلامية

وهكـذا كانـت بالفعـل في الـبلاد التـي . البشر نحوها جعل القانونية المطلقة لها دون غيرها
ونظموا مختلف شؤونها عـلى قواعـدها ,  على أساسهاحكمها المسلمون حيث أقاموا دولتهم

وأحكامها وتحددت علاقـات الأفـراد وحقـوقهم فـيما بيـنهم عـلى أسـاس هـذه القواعـد 
d  c  } ففيها يتمتع مبدأ المشروعية بثباته واستقراره ببنائه على كتـاب منـزل  .)٢(والأحكام

  lk   j    i  h  g  f  ez)إن هي إلا ومعه سنة محكمة لا ينطق . )٣ صاحبها عن الهو
 . )٤(وحي يوحى

فقد , ن التشريع الإسلامي من عند االلهلأ, وفي النظام الإسلامي درجة السمو تختلف
ن عـلى واضـع الدسـتور في إوبالتـالي فـ, لة ما وهي ليست دسـتوريةأيرد نص قاطع في مس

ن لأ, و الفرعـيالدولة الإسلامية ألا يخالف هذا النص ولـو كـان محلـه التـشريع العـادي أ
 .)٥(النص يعلو على غيره

                                                 

 .١٢٣ص, إسماعيل البدوي.د ,دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, مبادئ القانون الدستوري :انظر )١(
الـنظم الـسياسية والقـانون , ٧٣ص, عبـدالرحمن الـشلهوب.النظام الدسـتوري في المملكـة العربيـة الـسعودية د

 .وما بعدها ٣٥٢ ص ,هاني علي الطهراوي.د, دستوريال
 .١٣ص, عبدالكريم زيدان, نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) ٢(
 ).٩( الآية: سورة الحجر )٣(
 .٧٨ص, محمد المرزوقي. د, السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )٤(
 .٩٧ص, محمد جريشهعلي .د, المشروعية الإسلامية العليا )٥(
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ويجري العمل في المملكة العربية السعودية على أساس أن نـصوص القـرآن والـسنة 
تسمو فوق النصوص الوضعية الأخر , بمعنى أنه لا يجوز للدولة إصدار نظام يتعـارض 
مع نصوص القرآن والـسنة, سـواء أكـان هـذا النظـام ضـمن النظـام الأسـاسي أو الـنظم 

إذ يعـد الوثيقـة , ويعد النظام الأساسي للحكم أهم وثيقـة دسـتورية في المملكـة. )١(العادية
التي لها طابع السمو الشكلي والموضوعي في التدرج التنظيمي المعمول به  .)٢(الدستورية الأم

ًويكون النظام الأساسي للحكم بسموه الشكلي والموضـوعي خاضـعا لأحكـام  .في المملكة
سلامية, وإن كان في طليعة التدرج التنظيمي في القواعـد الدسـتورية, وحـسبما الشريعة الإ

 . )٣(النظر في رقابة الامتناع الدستورية استقرت عليه المبادئ القضائية في المملكة, حينما تباشر
*  *  * 

 
 
 
 

                                                 

 .هـ١٤٢٠, ٢ص, مطلب النفيسة.مذكرة لدارسي الأنظمة في كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود, د )١(
 .٣٢٦ص, عبدالرحمن الشلهوب.النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية د )٢(
 .مقال منشور في مجلة العدل , محمد العيسى. د, أنموذجنا العدلي )٣(
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 ٣٠ 

 

 المبحث الثالث
|öaìÜÛaë@òàÄãþa@ÑíŠÈm@Lbç‰…b–ßë@ @

WאאאW 
  :نظمة في اللغةالأ

نظمـت : أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفـه يقـال: النون والظاء والميم ,جمع نظام
ما زال على نظام واحد أي على : يقال, الطريقة والعادة: والنظام. )١(الخرز أي جمعته في سلك

 .ونظمت الأمر فانتظم أي أقمته فاستقام, طريقة واحدة
وكـل شـعبة , مـت فيـه الـشيء مـن خـيط وغـيرهما نظ: والنظام, التأليف: والنظم

 .ملاكه: ونظام كل أمر.منه
ولـيس لأمـرهم نظـام أي لـيس لـه هـدي ولا , ويطلق النظام على الهدي والـسيرة

: ونظـم الحبـل, تلاصقت: وتناظمت الصخور, وما زال على نظام واحد أي عادة, استقامة
 .)٢(سكه وعقده

 : وبهذا يتبين أن النظام في اللغة يطلق على
أي مجمـوع الأحكـام المتعلقـة , نظـام القـضاء : فإذا قيل,  الجمع وإقامة الشيء −١

 .والأمور التي يقوم بها, بالقضاء
 

                                                 

 .٥/٤٤٣, احمد بن فارس , عجم مقاييس اللغةم )١(
 .١٤/١٩٦, لسان العرب لابن منظور. ٣١٥ص, حمد بن محمد الفيومي المقريأ, المصباح المنير )٢(
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 ٣١ 

أي على طريقة واحدة وسيرة , الناس على نظام واحد: فإذا قيل, الطريقة والسيرة−٢
 .واحدة

 :الأنظمة في الاصطلاح
, تـي تـنظم سـلوك الأفـراد في المجتمـعمجموع القواعد العامة ال «:ُعرف النظام بأنه

وتلزم السلطة العامة الأفراد على احترامها بالقوة عند الاقتضاء وذلـك عـن طريـق توقيـع 
 .)١(»الجزاء على من يخالفها

ًوعرف أيضا بأنه جميع ما يضعه أولـو الأمـر مـن الأحكـام النظاميـة والـسياسية «: ُ
 .)٢(»ليه بشرط ألا يخالف ما ورد في الشرعمما يحتاج إ, وتحديد عقوبات التعزير وغير ذلك

 . والمفترض في التعاريف الإيجاز, ًويلاحظ على التعريفين السابقين أن فيهما طولا
وذكـر في , »بـالقوة« و»تلـزم«حيـث ذكـر في التعريـف الأول ,  فيهما تكـرارًوأيضا

 . عن الآخرحدهماأويكفي , وهما بمعنى متقارب, »النظامية والسياسية«التعريف الثاني 
مـن أحكـام , ما يحمل ولي الأمر الكافة على التزامـه «:والتعريف المختار للنظام بأنه

 .)٣(»غير مخالفة للشريعة وفق آلية معينة, عامة مجردة
 :اللوائح في اللغة

 . إذا لمح ولمع, لاح الشئ يلوح: يقال, لام والواو والحاء أصل صحيحلا 
                                                 

 .١٨ص , عبدالرزاق الفحل وآخرون.د, المدخل لدراسة الأنظمة )١(
 .١٩٥ص, محمد رشيد رضا, الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية )٢(
, سـعد بـن مطـر العتيبـي . شيخنا د, طلح النظام في المملكة العربية السعودية في ضوء السياسة الشرعيةمدلول مص )٣(

 .مقال منشور في موقع الدكتور الالكتروني
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    الــذي : واللــوح. وكــل عــريض, الكتــف: وحواللــ. إذا بــدا, ولاح الــنجم وألاح
 .)١(يكتب فيه

مجموعـة مـن المـواد : وهو. نظرت إلى لوائحه: يقال, جمع لوائح. واللائحة الظاهرة
 . )٢(أو مؤسسة, أو في مصلحة, في هيئة, توضع لتنظيم العمل

 :اللوائح في الاصطلاح
وتخـتص , شخـصيةقرارات إدارية تتضمن قواعـد عامـة مجـردة وغـير «: قيل بأنها 

 .)٣(»السلطة التنفيذية بإصدار هذه اللوائح استنادا إلى الدستور
القواعد العامة الملزمة الـصادرة  «:وعرفت اللوائح في المملكة العربية السعودية بأنها

ن لأ, قيد يخرج الأنظمـة: »بأداة دون المرسوم الملكي«: وقوله. )٤(»بأداة دون المرسوم الملكي
كـل أداة : وهي, وهذا القيد يبين أداة إصدار اللوائح, تصدر بمرسوم ملكيالأصل فيها أن 

 .)٥(دون المرسوم الملكي
 
 

                                                 

 .٤/٤٠٢, إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح. ٥/٢٢٠ ,حمد بن فارس أ, معجم مقاييس اللغة )١(
  .٨٤٥ص, مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط )٢(
 .٥١ص, سامي جمال الدين.د, تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية )٣(
  .٨٨ص , محمد المرزوقي. د, السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )٤(
وع سبق ويكون الموض, يحمل توقيع الملك بوصفه رئيسا للدولة, وله شكل معين, هو قرار مكتوب: المرسوم الملكي )٥(

النظـام الدسـتوري في المملكـة : انظـر.ثـم مجلـس الـوزراء , وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشور, أن بحث
 .١٧٤ص, عبدالرحمن الشلهوب. العربية السعودية د
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WאאאW 
هـو الـذي يحـدد شـكل , والمصدر الرسـمي, )١(المصادر الرسمية:المراد بالمصادر هنا

ثم يصبغ على القاعدة قـوة ومن , القاعدة القانونية ويضفي عليها صفة الوضعية أو الشرعية
 .)٢(الإلزام

عـلى التفـصيل , والعرف, والتشريع, الدين: المصادر الرسمية للنظم المعاصرة ثلاثة
 :الآتي

القواعد والأحكام التي ينزلها االله بوحي من عنده على النـاس : قيل بأنه, الدين: ًأولا
 .)٣(»علاقة العبد بنفسه− والأخلاقيات −علاقة العبد بربه−العبادات: والتي تنظم عادة

فمنـذ بدايـة , وفي مختلـف العـصور, ثر مباشر في كل المجتمعـات الـسياسيةأللدين 
ورغم أن الدين النـصراني يفـصل , ثر كبير في تحديد شكل ونظم الحكمأالبشرية كان للدين 

ن لـه إلقية وحـدها فـُويقتصر على الشئون الروحية والخ, بين شئون الدين عن شئون الدنيا
ًثيرا كبيرا في المجتمع السياسيتأ أن الإمبراطور الروماني قـسطنطين لجـأ في :ويدل على هذا , ً

بل إن بعض الدول , القرن الرابع الميلادي إلى هذا الدين يستمد منه التأييد لسلطته السياسية
                                                 

والعوامـل المتباينـة التـي يـستقي , مجموعـة الظـروف المختلفـة: وهـي, مصادر مادية أو موضوعية: أنواع المصادر  )١(
 .ويستوحي منها فحواه ومعناه, ويستمد منها مضمونه وموضوعه, نون منها مادته وحكمهالقا

ويـستمد قواعـده , ن أحكامـهالأصـول التاريخيـة التـي يـستقي منهـا هـذا القـانو: وهـي, وثمة مـصادر تاريخيـة
بـين مـا بـه وت,فتوضح ما به من غمـوض, الجهات التي تقوم بتفسير القانون: وهي, وثمة مصادر تفسيرية.ونظامه
 .٥٦ص, إسماعيل البدوي.د, مبادئ القانون الدستوري: انظر. هم المصادر التفسيرية القضاء والفقهأو, من إبهام

 .١٤ص, سامي جمال الدين.د, تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية )٢(
 .٢٠٦ص, حسن كيره.د,المدخل إلى القانون )٣(
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 . )١(دولة الفاتيكان: تقوم على أساس الاعتبارات الدينية الخالصة مثل
بارة عن القواعد القانونية التـي تـضعها سـلطة مختـصة في صـورة ع ,التشريع: ًثانيا

وينقـسم إلى أنـواع بحـسب الـسلطة التـي , نصوص مكتوبة متبعة في ذلك إجراءات معينة
 :أصدرته

 . ويعرف بالتشريع الأساسي وتضعه سلطة تأسيسية,الدستور: النوع الأول
 .سلطة التشريعية ويعرف بالتشريع العادي وتضعه ال,القانون: النوع الثاني
 وتعـرف بالتـشريع الفرعـي أو الثـانوي ,ويشمل القرارات الإداريـة: النوع الثالث

 . )٢(وتختص بإصدار هذا النوع من التشريعات السلطة التنفيذية
اعتيـاد النـاس في مجتمـع مـا عـلى ممارسـة سـلوك أو , يقصد بالعرف, العرف: ًثالثا

ن أً يجعل الاعتقاد يسود لد النـاس جميعـا بـبما, تصرف معين مرات متكررة ولفترة طويلة
, فـالعرف قاعـدة قانونيـة غـير مدونـة. ذلك السلوك أو التصرف هو قاعدة قانونية ملزمـة

 .)٣(ن القواعد النظامية المدونةأنه شأولكنه يتمتع بصيغة الإلزام ش
 فهـي مـصادر التـشريع, أما مصادر الأنظمة واللوائح في المملكة العربيـة الـسعودية

 :الإسلامي ومصادر التشريع منها المتفق عليه وهي أربعة
 .  القياس−٤         الإجماع −٣        السنة −٢     القران الكريم −١

                                                 

 .وما بعدها ٦٦ص, المرجع السابق, توريمبادئ القانون الدس:انظر )١(
هـاني عـلي .د, النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري.  ١٦ص, السيد خليل هيكل.د, القانون الإداري السعودي )٢(

 .٣٠٠ص, الطهراوي
 .٤٧ص,عصام الدبس .القانون الدستوري د. ٦٤ص, خالد خليل الظاهر.أستاذنا د, النظام الإداري )٣(
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 ,والاستـصحاب ,والاستحـسان ,المصلحة المرسلة:وهناك مصادر مختلف فيها هي
 . )١(والعرف

 :أما المصادر المتفق عليها فهي كالتالي
 بـين دفتـي المـصحف عـلى −إلينـا−وهو  ما نقل ) القران الكريم (– الكتـاب: ًأولا

 .)٢(ًالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا
وهـو . ًأو إقرارا, ًأو فعلا, ً قولاما نقل عن رسول االله  وهي ,السنـة النبويـة: ًثانيا

ما , ًاداوموجب العمل إن بلغه أح, ًأو بلغه عنه توترا, ًحجة قاطعة على من سمعه منه شفاها
  .)٣(يصرفه عنه دليل, ًلم يكن مجتهدا
 . )٤(اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني: وتعريفه, الإجمــاع: ًثالثا
 .)٥(حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما: وتعريفه, القيــاس: ًرابعا

ًكون نـصا وهو عبارة عن دليل لا ي, وتسمى الاستدلال, وأما المصادر المختلف فيها
ًولا إجماعا ولا قياسا  :فهي كما يلي. )٦(ً

                                                 

التـشريع . ومـا بعـدها٢٢٥ص , عبـدالكريم زيـدان, ت في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعيةنظرا: للتوسع )١(
النظـام الدسـتوري في المملكـة .  وما بعدها١/١٦٤, عبدالقادر عودة, الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

 .٨٩ص, عبدالرحمن الشلهوب.د, العربية السعودية
 .٢/٩, أبي حامد محمد الغزالي, المستصفى من علم الأصول )٢(
 .٢/٦٠, نجم الدين سليمان الطوفي, شرح مختصر الروضة )٣(
 .٣/٥, المرجع السابق, شرح مختصر الروضة )٤(
 .٣/٢١٨, المرجع السابق, شرح مختصر الروضة )٥(
 .٤/١٤٥, مديلآعلي ا, الإحكام في أصول الأحكام )٦(
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جلـب نفـع أو : والمـصلحة. إتباع المصلحة المرسلة: وعرف بأنه, الاستصلاح: ًأولا
 .)١(دفع ضر

لة عـن نظائرهـا لـدليل شرعـي أالعدول بحكـم المـس: وتعريفه,  الاستحسان:ًثانيا
 .)٢(خاص

لـزمن المـاضي فالأصـل بقـاؤه في أن مـا ثبـت في ا, ومعناه:  استصحاب الحال:ًثالثا
وكـل مـا كـان كـذلك فهـو , الحكم الفلاني قد كان فلم نظن عدمه: فيقال, الزمن المستقبل
 .)٣(مظنون البقاء
 .)٤(كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة: ومعناه, العرف: ًرابعا

لمملكـة وقد ورد ذكر الشريعة الإسلامية أو الإسلام كمرجعية ومصدر للأنظمة في ا
 .)٥(العربية السعودية في عشرين مادة من مواد النظام الأساسي للحكم

نزلها عـلى أالأحكام التي شرعها االله تعالى و: والشريعة الإسلامية في الاصطلاح هي
أو في , ن كتـاب االلهآسواء كانت هذه الأحكام في القر, ً ليبلغها للناس جميعارسوله محمد 

 .)٦(سنة نبيه 

                                                 

 .٣/١٩٠, لي الآمديع,الإحكام في أصول الأحكام  )١(
 .٣/٢٠٤ ,لمرجع السابقا ,الإحكام في أصول الأحكام  )٢(
 .٦/١٧, بدر الدين محمد الزركشي, البحر المحيط )٣(
 .٤/٤٤٨, محمد الفتوحي ابن النجار, شرح الكوكب المنير )٤(
 .من النظام الأساسي للحكم  ) ٦٧, ٥٥, ٤٨, ٤٦−٤٥, ٣٨, ٣٣, ٢٦, ٢٣, ٢١, ١٧, ١٣, ١١−٥, ١(المواد )٥(
 .٦١ص, عبدالكريم زيدان, نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية )٦(
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أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة هـي , ير كثير من الباحثين في الأنظمة والقوانين
المهد الذي نشأت فيه الرقابة القضائية على دستورية القوانين عـلى الـرغم مـن أن الدسـتور 

ذا الموضوع وأيدها جانـب مـن لكنها تصدت له, الأمريكي لم ينص على حق المحاكم بذلك
م تطبيق قانون ينص على تشكيل هيئة ١٧٨٠فقد رفضت محكمة ولاية نيوجرسي سنة, الفقه

محلفين من ستة قضاة بسبب مخالفته لعرف دستوري فرض تشكيل هذه الهيئة من اثني عـشر 
 حدأم بعدم دستورية ١٧٨٦ثم أعقبه حكم صادر من محكمة مقاطعة رود ايلند سنة . ًعضوا

 )١(ًحيث رفضت المحكمة تطبيقه على النزاع المعروض عليها نظرا لمخالفته الدستور, القوانين
وفي كثـير مـن , بينما ير بعض الباحثين أن المسلمين الأوائل عرفوا الدفع بعدم الدسـتورية

الأحيان كانوا يدفعون بعدم الدستورية لمجرد توهم المخالفة من قبل المجلس التـشريعي أو 
 . ًو أن القضاء كان مختصا بنظر هذه الدفوع,  الدولةرئيس

 
 

                                                 

  القـانون.٥٧ص, حمـد كـمال أبـو المجـدأ.د, الرقابة على دستورية القـوانين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة: انظر)١(
 , طـه الـشاعررمـزي.د, النظريـة العامـة للقـانون الدسـتوري .٢٥٢ص ,ابراهيم عبدالعزيز شيحا.د ,الدستوري

, دراسة في الرقابة على دسـتورية التـشريع. ١٧٧ص, خليل جريج, الرقابة القضائية على أعمال التشريع .٤٥٩ص
  .٨٦ص, عزيزة الشريف. د
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وبذلك سبق الإسلام إلى تقرير نظرية شرعية القوانين أو نظريـة دسـتورية القـوانين 
 .)١(نظرية حديثة النشأة التي هي

ونجد في الآثار والوقائع الواردة عن السلف الـصالح أن القـضاء الإسـلامي بـاشر 
 غ الدلالات على ذلك أن الخليفـة الأول أبـو بكـر الـصديق بلأومن , ًهذه الرقابة عمليا

وأعلنه للصحابة رضـوان ,  بإعلان الحرب على المرتدين ومانعي الزكاة−ًقرارا−ًعايصدر تشرأ
والقـرار ,  إلى الطعـن في دسـتورية هـذا التـشريعفبادر عمر بن الخطاب , ًاالله عليهم جميعا

أمـرت أن أقاتـل  «ديث الثابت عن رسـول االله  أمامه لمخالفته للحالصادر عن الصديق 
ة فـإذا ًن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاأله إلا االله وإالناس حتى يشهدوا أن لا 

 .)٢(»هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االلهءعصموا مني دما, فعلوا ذلك
اء في حيثيـات وجـ,  الحكـم بـرفض الطعـنصدر الـصديق أوبعد بحث الطعن 

إن , قاتلنهم على منعها لأًواالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله  (:الحكم قوله
 .)٣( )قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةواالله لأ, الزكاة حق المال

 

                                                 

,  النظام الـسياسي الإسـلامي مقارنـا بالدولـة القانونيـة. ٤٠ص, أبو الأعلى المودودي,  الدستور الإسلاميتدوين )١(
 .١/١٢ج, عبدالسلام محمد الغنامي. د, النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة. ٢٨٢ص, منير حميد البياتي.د

رقـم الحـديث ,١/٢٩, كتاب الإيمان, باب فـإن تـابوا وأقـاموا الـصلاة, أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه )٢(
ا لا إله إلا االله محمـد رسـول يقولو كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى, وأخرجه مسلم في صحيحه). ٢٥(

 ).٣٦(رقم الحديث , ١/٥٣االله ويقيموا الصلاة,
 ).٣٢(رقم الحديث , ١/٥١كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس ,, أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
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 ٣٩ 

عن , ًصدر تشريعا يقضي بألا يزاد في مهور النساءأ, وفي خلافة عمر بن الخطاب 
فطعنت امـرأة مـن المـواطنين بعـدم , ن الزيادة على ذلك تلقى في بيت المالأو, أربعين أوقية

وأكدت في طعنها مخالفته لقاعدة دستورية ورد بها نص , دستورية هذا التشريع أمام عمر 
P    O  NM  L  K  J  I  H   G  }  :قــراني في قولــه تعــالى

  R  Qz )١(. 
ولا تملكهـا لمخالفتهـا , ت لـك أن هـذه الزيـادة ليـس وأوضحت الطاعنة لعمر 

, وعلى الفور سارع الحاكم بالتراجع, للدستور الذي يجب أن يخضع له الحاكم قبل المحكوم
 .)٢( )امرأة خاصمت عمر فخصمته( وقال قولته المأثورة, بل وندم على ما شرعه

وفي عهد عمر بن عبدالعزيز رحمه االله دخل قائد الجيش الإسـلامي مدينـة سـمرقند 
سـكن بهـا أو, وكان دخوله بدون أن يعلـن أهلهـا بـالحرب, أس جيش من المسلمينعلى ر

والتي قررتها قاعدة دستورية , ًالجيش مخالفا بذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القتال
ادعـه : ًإذا لقيت عدوك فادعه أولا لإحد خـصال ثـلاث «:ورد بها حديث رسول االله 

ن رضـوا إإلا البقاء على دينهم وسـلطانهم فاسـألهم الجزيـة فـن أبوا إو, الإسلام فيكون منا
. )٣( »فاستعن بـاالله وقـاتلهم, ن أبوا الجزيةإو, فاجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه وكف عن قتالهم

فلما دخل قائد الجيش بدون اتخاذ هذه الإجراءات طعن أهل سمرقند بعدم دستورية دخوله 
                                                 

 ) .٢٠(من الآية : سورة النساء  )١(
 .٨٧٣/ ٢, تفسير القران العظيم,  إسناده جيد قوي:ابن كثيرقال  .٦/١٨٠,أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٢(
رقـم الحـديث ,٣/١٣٥٦, باب تأمير الإمام الأمراء على البعـوث, كتاب الجهاد والسير, أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

)١٧٣١.( 
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 ٤٠ 

فأحـال الطعـن إلى القـضاء  الـذي فحـص , حمـه االلهإلى بلادهم أمام عمر بن عبد العزيـز ر
 . )١( وأمر بإخراج المسلمين منها, ًصدر حكما بعدم دستورية الدخول إلى المدينةأو, الطعن

ًصدر الخليفة تشريعا يقضي بتحليل أفقد , ًوأيضا ما وقع بين الخليفة العباسي وقاضيه
 فقرر التصدي لفحـص دسـتورية ,فتبرم بعض الناس منه وعلم القاضي بذلك, زواج المتعة
قـال الخليفـة : ودار بينهما النقاش حول الدسـتورية, وجلس بمجلس الخليفة, هذا التشريع

 ًمالي أراك متغيرا?: للقاضي
 .هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام: قال

 وما حدث?: قال الخليفة
 .النداء بتحليل الزنا: قال
 !الزنا: قال
 .زنانعم المتعة : قال
 من أين قلت هذا?: قال
E  D  C  B  A  }  :قـال تعـالى, من كتاب االله وحديث رسول االله : قال

  U   T   S   R   Q   P   O       N   M   L   K    J   I   H   G   F
  d  c  b  a  `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  Ve   

  l  k  j  i  h  g  fz)٢(. 

                                                 

 .٤/٦٩،الطبري،تاريخ الأمم والرسل والملوك .٣/٥١٩ ,البلاذري,فتوح البلدان )١(
 ).٧(إلى ) ١(الآيات من: سورة المؤمنون )٢(
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 ٤١ 

 ك يمين?مل, زوجة المتعة: يا أمير المؤمنين
 .لا: قال
 ولها شرائطها?, وتلحق الولد, وتورث, هي الزوجة التي عنى االله أن ترث: قال
 .لا: قال
 :وقد روي عن عـلي بـن أبي طالـب قـال, فقد صار متجاوز هذين من العادين: قال

فالتفـت . )١(»بعد أن كان أمر بها, أن أنادي بالنهـي عن المتعـة وتحريمهاأمرني رسول االله «
نعم يا أمير المؤمنين فقـال الخليفـة عـلى : أمحفوظ هذا ? فقالوا: فقال, ليفة إلى الحاضرينالخ

فهـذه دعـو دسـتورية تـصد . )٢(فنـادوا بهـا. نـادوا بتحـريم المتعـة. استغفر االله: الفور
 .)٣(للدستورية فيها القاضي من تلقاء نفسه وفور علمه بصدور التشريع المخالف

ن نشأة الرقابة القضائية إ ف)٤(ربية السعودية دولة دينها الإسلامالمملكة العإذا كانت و
ًعلى دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية كانت امتدادا لنشأة الرقابة القضائية عـلى 

كما كـان , لذلك ظل الإطار العام للنظام القضائي السعودي, دستورية الأنظمة في الإسلام
 .)٥(كما ظل صفوة علماء الشريعة يقومون بوظيفة القضاة, سلامعليه في الأيام الأولى للإ

                                                 

أخرجـه مـسلم ). ٣٩٧٩(رقم الحديث, باب غزوة خيبر, كتاب المغازي, ٤/١٥٤٤, أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 ).١٤٠٧(رقم الحديث, باب نكاح المتعة, كتاب النكاح, ٢/١٠٢٧,في صحيحه

 .١٤/١٩٩,الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ٦/١٤٩,أبو العباس احمد بن خلكان, وفيات الأعيان )٢(
 .١٢٩ص,عبدالعزيز سالمان.ورية القوانين درقابة دست )٣(
 .المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم  )٤(
 .وما بعدها٢٧٦ص, عبدالرحمن الشلهوب. النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية د )٥(



 
 

  
אאאא 

 ٤٢ 

 رفـض قـاضي : ومن الوقائع التي تثبت نشأة رقابة القضاء على الأنظمة في المملكـة             
النظر في تركيز المسئولية على سـائق في , هـ١٣٨٥المحكمة المستعجلة في مدينة الرياض سنة 

بـسبب مخالفتـه ,  الحكـم رئـيس القـضاةوأيـده عـلى الامتنـاع عـن, حادث انقلاب سيارة
 .)١(للدستور الذي تحكم به البلاد وهو الكتاب والسنة

*  *  * 
 
 
 

  
  

                                                 

 .٧/٢٦٥, جمع محمد بن قاسم, فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :انظر )١(
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 المبحث الخامس
òîöbšÔÛa@òİÜÛbi@òîàîÄänÛa@òİÜÛa@òÓýÇ)١(@ @

سلطه االله عليه أي جعـل لـه : ويقال, التمكن من القهر: وقيل, القهر: )٢(السلطة لغة
 .)٣(z¢   £   ¤  ¥  ¦  }  :زيل العزيزوفي التن, عليه قوة وقهرا

 السلطة التي تختص بوضع الأنظمة واللوائح فـيما « : هيف السلطة التنظيميةيعرتو
 .)٤(»ًيحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية

االله تعالى بـين القوة والتمكن من تنفيذ أحكام  «:نهافإف السلطة القضائية يعرأما ت و
 .)٥(»العباد على جهة الإلزام

,  وبـين الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين)٦(إن تحديد الصلة بين مبدأ فصل السلطات
كما يتوقف من ناحيـة أخـر , يتوقف إلى مد بعيد على الفهم الحقيقي لطبيعة الرقابة ذاتها

                                                 

الحـدود .١١٧ص, يس عمر يوسف.د, استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي : انظرللتوسع )١(
سـليمان .د,النظم السياسية والقانون الدسـتوري.عادل الطبطبائي.د,الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية

 .٢٨٥ص ,محمد الطماوي
 .١٩/٣٧٧,محمد مرتضى الزبيدي,تاج العروس )٢(
 ) .٩٠(من الآية: نساءسورة ال )٣(
 .النظام الأساسي للحكم ,) ٦٧(المادة ) ٤(
 .٦١ص, شوكت عليان. د, السلطة القضائية في الإسلام )٥(
القانون : انظر.بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة, عدم الجمع بين السلطات: مبدأ الفصل بين السلطات )٦(

 .١٨٥ص,د متوليعبدالحمي.د,الدستوري والأنظمة السياسية
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 ٤٤ 

كـان مبـدأ فـصل الـسلطات لذلك فقـد , على الجزاء الذي تقرره المحاكم لمخالفة الدستور
وكـان في , إحد الحجج الرئيسة لمنكري حق القـضاء في الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين

ذلـك أن وظيفـة . الموقف ذاته حجة رئيسة لمؤيدي حق القضاء في رقابة دسـتورية القـوانين
هو في و, وإيجاد الحل القانوني السليم للمسائل المعروضة عليه, القاضي تعني تطبيق القانون

كما هو مقيد بالقانون الأسـاسي للدولـة الـذي هـو , سبيل ذلك مقيد بقوانين البلاد العادية
 وبـين »الدسـتور«فإذا حدث تعارض في التطبيق بين القانون الأساسي للدولــة , أعلى منها

وهو الـذي يتمـشى .وجب على القاضي أن يغلب القاعدة القانونية الأعلى, القانون العادي
واحـترام كـل ,  السليم لمبدأ الفصل مع التعاون والرقابة المتبادلة بـين الـسلطاتمع التفسير

 . )١(سلطة لحدود سلطاتها المقررة من قبل الدستور
بصورة واضـحة ومحـددة , برز النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةأ

حكـام النظـام وطبقا لأ. سلطات الدولة الثلاث ومهام واختصاصات ومرجعية كل سلطة
 ,والـسلطة التنظيميـة, والـسلطة التنفيذيـة, تتكون سلطات الدولة مـن الـسلطة القـضائية

 .)٣(فالعلاقة بينها تعاونية .)٢( هذه السلطات في أداء وظائفهاوتتعاون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللـوائح فـيما يحقـق المـصلحة أو يرفـع «و
اختصاصاتها وفقـا لهـذا  لقواعد الشريعة الإسلامية,وتمارسا ًشؤون الدولة وفق المفسدة في

                                                 

 النظريـة العامـة للرقابـة عـلى أعـمال. وما بعـدها٢٠ص, عبدالعزيز محمد سالمان. د, رقابة دستورية القوانين: انظر )١(
 .١/٥٨ج, عبدالسلام محمد الغنامي. د.أ, الحكومة والبرلمان

 .من النظام الأساسي للحكم ) ٤٤(المادة  )٢(
 .٢١٣ص,محمد أرزقي نسيب.د,ي تطور القانون الدستوري السعود:انظر )٣(
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 ٤٥ 

ن علاقتها بالسلطة القـضائيةإوبذلك ف. )١(»النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشور ,
وهذا لا يعـد مـساسا بالـسلطة , تكون من ناحية إصدار الأنظمة كنظام المرافعات الشرعية

لقضاء بما يواكب سيره وفـق حـدود وضـوابط فللسلطة التنظيمية أن تتدخل في ا, القضائية
بينما تختص السلطة القضائية بتطبيـق أحكـام الـشريعة الإسلاميــة عـلى القـضايـا . شرعية

ومـا يـصدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا , وفقا لما دل عليه الكتاب والـسنة, المعروضة أمامها
 يميـة يتمثـل بـما يملكـهن علاقتها بالـسلطة التنظإوبذلك ف. )٢(تتعارض مع الكتاب والسنة

القضاء في العديد من الدول من الحق في مراقبة دسـتورية القـوانين والتأكـد مـن مطابقتهـا 
 .  )٣(للدستور

*  *  * 
 
 
 

                                                 

 .من النظام السابق ) ٦٧(المادة  )١(
 .من النظام السابق ) ٤٨(المادة : انظر )٢(
النظـام الدسـتوري في المملكـة . ٢٧٢ص, منير حميد البيـاتي.أ د, النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية )٣(

 .٢٨٨ص, عبدالرحمن الشلهوب. العربية السعودية د
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 المبحث السادس
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÛa@Êaìãc@ @

 :)١(تنقسم الرقابة القضائية على الدستورية بوجه عام إلى ثلاثة طرق
WאאאW 

ويقـصد بهـذه الطريقـة قيـام صـاحب . )٢(يطلق عليها بعض القانونيين رقابة الإلغاء
 برفع دعـو أمـام المحكمـة المختـصة ابتـداء ودون أن ينتظـر »المتضرر من القانون«الشأن 

لمحكمـة دسـتورية فإذا تبـين ل. ًطالبا الحكم بإلغائه لمخالفته الدستور, تطبيق القانون عليه
نـه مخـالف للدسـتور فتقـضي بإلغائـهأأما إذا تبين لها , القانون فإنها تقضي برفض الدعو .

, ن الدعو الأصلية تجيز للقضاء إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الكافـةإوعليه ف
ل بحيث ن لم يكن من تاريخ صدوره أو على الأقل إنهاء حياته بالنسبة للمستقبأأي اعتباره ك

 .)٣(لا يمكن الاستناد إليه
ن الرقابة عن طريق الدعو الأصلية أو رقابة الإلغاء تعتبر وسيلة هجومية إلذلك ف

                                                 

الالتزمـات  .١٧٦ص, إسـماعيل البـدوي.د,دراسة مقارنة بالـشريعة الإسـلامية, مبادئ القانون الدستوري :انظر )١(
القـانون  .٣١٨ص,ابراهيم عبداالله حـسين.د,السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري

 .٢٣٢ص,ابراهيم عبدالعزيز شيحا.د,الدستوري
 .٥٣ص, حمد بن عبداالله بن بازأ. د,  والدستوري للمملكة العربية السعوديةالنظام السياسي )٢(
. د, دراسة في الرقابة على دستورية التشريع. ١٩٥ص, عبدالحميد متولي. د, القانون الدستوري والأنظمة السياسية )٣(

 .١٦٦ص, عزيزة الشريف
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بحيث تولي وجهها شطر القانون للطعن فيه مباشرة و استقلالا عن أي نزاع آخـر ويطلـب 
المحكمـة ويكـون حكــم , صاحبها إلغاء القانون لمخالفته للأحكام التي أرساها الدسـتور

لأنه يحسم النزاع حول موضوع الدسـتورية , بالإلغاء حجة على الكافة وعلى المحاكم قاطبة
نه لا يجوز الالتجـاء إلى رقابــة الإلغـاء إلا إذا كـان هنـاك إلذا ف, من أول مرة وبصفة نهائية

أن تبـاشر رقابـة الإلغـاء  ويمكـن .نص صريح في الدستور يخول المحاكم هذا الاختصاص
كما يمكن أن تبـاشر , »وتسمى بالرقابة السابقة«ًسبة لمشروع القانون قبل صيرورته نهائيا بالن

 .)١( وهذا هو الغالب»وتسمى بالرقابة اللاحقة« ًبالنسبة لقانون صدر فعلا
WאאאאאאW 

الــشأن بــدعواه مبــاشرة إلى المحكمــة بمقتــضى هــذه الطريقــة لا يتقــدم صــاحب 
بل يدفع بعدم دستورية قانون معين في قضية أو نزاع , الدستورية أو المحكمة العليا المختصة

وفي هـذه الحالـة يتعـين عـلى المحكمـة أن , مطروح أمام إحد المحاكم العادية أو الإدارية
دسـتور قـضت بـرفض فإذا اتضح لها أن القـانون مطـابق لل, تتحقق من جدو هذا الدفع

أما إذا تبـين لهـا جديـة هـذا الـدفع فإنهـا توقـف , الدفع والاستمرار في نظر النزاع الأصلي
الفصل في الدعو الأصلية وتحدد ميعادا للخصوم لرفع دعـو أصـلية بعـدم الدسـتورية 

ولا تفـصل في النـزاع الأصـلي حتـى تقـول المحكمـة , أمام المحكمة الدسـتورية المختـصة
ويجوز لهذه المحكمة الأخيرة في جميع الحالات أن تقـضي بعـدم .  كلمتها في الدفعالدستورية

                                                 

الـنظم الـسياسية والقـانون .٢٦٣ص, عبـدالوهابمحمد رفعت .د, رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون )١(
 .١٨٨عصام علـي الدبس ص .القانون الدستوري د. ٣٦٦ص , هاني علي الطهراوي.د, الدستوري
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 .)١(دستورية أي نص في قانون أو لائحة يتعلق بالنزاع المطروح في حدود اختصاصها
أما فيما يتعلق بقرارات المحكمة فإنها تتمتع بحجية مطلقة أي أنها نهائية وغـير قابلـة 

ويترتـب عـلى . النسبة لجميع سلطات الدولة وكـذلك الأفـرادوتعتبر ملزمة ب, للطعن فيها
, الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم

ن حكمها بعدم جواز تطبيق القانون وهذا يعني أن قرارات المحكمة لا تتمتع بأثر رجعي لأ
ًرتب أثرا رجعيـا بإلغـاء دستورية نص جنائي إذ يلحكم بعدم باستثناء ا, يسري بأثر مستقبلي ً

وممـا يلاحـظ أن . ن لم تكـنأًأحكام الإدانة التي صدرت استنادا إلى هذا النص واعتبارها ك
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يقضي بإلغـاء الـنص القـانوني أو اللائحـي 

ر الذي يترتب عليه فقـط عـدم جـواز الأم, وإنما يقضي بعدم الدستورية, المخالف للدستور
ًفيكـون لزامـا عـلى الـسلطة , وبما أن قرار المحكمة ملزم لجميع السلطات في الدولة, تطبيقه

وكـذلك , التشريعية أن تقوم بإلغاء النص القانوني الذي قضت المحكمـة بعـدم دسـتوريته
ًالتـشريعية أيـضا أن كما يجب على السلطة , تعديل تشريعاتها النافذة على ضوء قرار المحكمة

 .)٢(تأخذ هذا الحكم بنظر الاعتبار بالنسبة لما تضعه من تشريعات في المستقبل
WאאאW 

لأنه يفترض وجـود , ًوهي دائما رقابة لاحقة .)٣(برقابة الامتناع, تسمى هذه الطريقة
                                                 

دراسة مقارنة , مبادئ القانون الدستوري. ٣٦٨ ص ,هاني علي الطهراوي. د ,النظم السياسية والقانون الدستوري )١(
 .١٨٨ص, دويإسماعيل الب.د,بالشريعة الإسلامية

 .٣٧١−٣٧٠ص  , المرجع السابق ,النظم السياسية والقانون الدستوري: انظر )٢(
 .٣٧٢المرجع السابق ص )٣(
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 إليها صاحب الشأن المتـضرر أ يلجطريقة دفاعية «وهي. )١(ٍدعو منظورة أمام قاض مختص
ًطالبـا مـن المحكمـة ذاتهـا اسـتبعاد , أثناء نظر دعو أمام القـضاء, من تطبيق قانون معين

 . )٢(»القانون وعدم تطبيقه لمخالفته للدستور
والمقـصود بالرقابـة القـضائية عـلى , هـي موضـوع بحثنـا −الثالثة –وهذه الطريقة 

 .)٣(ًربية السعودية كما سيتضح لاحقا إن شاء االله تعالىدستورية الأنظمة في المملكة الع

*  *  * 
 
 
 
 
 

                                                 

 .١٨٨ص , عصام علي الدبس.د, القانون الدستوري) ١(
 .١١٧ص , محمد عبدالحميد أبو زيد.د, مبادئ القانون الدستوري) ٢(
فكل مـن , وجهة تنظيمية مختصة بذلك, ولكن توجد آلية أخر, المخالفوهذا لايعني عدم إلغاء أو تعديل النظام  )٣(

لا يجـري تعـديل ":ونظام المناطق يقرر أنـه, ونظام مجلس الوزراء, ونظام مجلس الشور, النظام الأساسي للحكم
يلها فـيمكن تعـد, ولأن هذه القوانين صـدرت بـأوامر ملكيـة. "هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره

 النظام لـيس كتـاب االله الـذي لا ":فقال, وقد شرح الأمير نايف هذه المسألة. أي بأمر ملكي آخر, بالطريقة نفسها
النظام الدسـتوري في المملكـة : انظر. "ويمكن تغيير أي مادة في النظام لأمر تقتضيه المصلحة العامة, يمكن تغييره

 .٣٣٠ص, عبدالرحمن الشلهوب.د, العربية السعودية



 

 ٥٠ 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÛa@bcLbèÜªë@LbçŠí†Ômë@ @

 :وفيه ثلاثة مباحث 
 .أساس الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة:  المبحث الأول
 . ة على الأنـظمةمحل الرقـابة القضائي: المبحث الثاني 
 .تقدير الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÛa@bc@ @

 :وفيه مطلبان
 . الأساس النظامي للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة : المطلب الأول
 .ابة القضائية على دستورية الأنظمةالأساس الفقهي للرق:  المطلب الثاني
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 المطلب الأول
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÜÛ@ïßbÄäÛa@bþa@ @

W 
ُ الهمزة والسين يدل على الأصل والشيء الوطيد الثابـت, فـالأس :الأساس في اللغة

ُالأس : قالوا. أصل البناء, وجمعه أساس ويقال للواحد أساس بقصر الألف, والجمع أسس
 .)١(أصل الرجل

فمنهـا , تتعدد الأسس التي تقوم عليهـا الرقابـة القـضائية عـلى دسـتورية الأنظمـة
وسأتناول كل واحد منهما في مطلب على النحـو , ومنها الأساس الفقهي, الأساس النظامي

 : التالي
אאאאW 

ل العالم على تقرير اختصاص القضاء بالرقابة على دسـتورية قد استقر في كثير من دو
القوانين بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور حتى ولـو لم يمنحـه الدسـتور هـذا 

 .)٢(نه لم يكن هناك نص دستوري يمنع ذلكأطالما , الحق
ن إفـ, وفي حالة خلو الدستور من تنظيم موضـوع الرقابـة عـلى دسـتورية الأنظمـة

لمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعهـا الحـق في الامتنـاع عـن تطبيـق النظـام المخـالف ل
                                                 

 .١/١٤, حمد بن فارس بن زكرياأ, معجم مقاييس اللغة )١(
هـاني الطهـراوي .د, الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري. ٨٢ص, عبدالعزيز سالمان.رقابة دستورية القوانين د )٢(

 .١٠ص, محمد توفيق أبو سنينه, الرقابة القضائية على دستورية القوانين. ٣٦٥ص
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 :لعدة أسس نظامية, للدستور في القضايا التي تعرض عليها
وهو الأساس النظري أو الأسـاس القـانوني الـذي ,  إعمالا لمبدأ علو الدستور:ًأولا

يعنـي أن أحكـام , علـو الدسـتورومعنى مبـدأ , تتأسس عليه الرقابة على دستورية القوانين
 . )١(الدستور تعلو ولا يوجد من يعلوها

ومبـدأ المـشروعية يعنـي , ومن نتائج علو الدستور تدعيم وتوسيع مبدأ المـشروعية
فلا يكفي احترام الكافة , ًخضوع الكافة في الدولة حكاما كانوا أم محكومين لقواعد القانون

ومـن ,  القمـة احـترام قواعـد الدسـتور الأعـلىًبـل أيـضا وفي, لقواعد القـوانين وحـدها
لأنه بدون هذه الرقابة لـن يكـون هنـاك , الضروري أن تتحقق رقابة على دستورية القوانين

وجزاء مخالفـة القـانون لقاعـدة مـن . ضمان لاحترام الدستور من جانب السلطة التشريعية
 .)٢(تورقواعد الدستور امتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدس

ولكفالة , تأسيسا على مقتضيات مبدأ المشروعية,  مبدأ تدرج القواعد النظامية:ًثانيـا
اسـتقر الأمـر عـلى ضرورة ترتيـب , احترام السلطات العامة للقـانون والالتـزام بأحكامـه

بحيـث تعلـو , ّالقواعد القانونية التي تكون عناصر المـشروعية في مراتـب متعـددة متتاليـة
في تدرج يشمل كافة هذه القواعد القانونيـة التـي تمثـل التنظـيم , لبعض الآخربعضها على ا

فتخضع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعـدة الأعـلى منهـا مرتبـة فـلا تـستطيع , القانوني للدولة

                                                 

 منزلـة الدسـتور:وانظـر. ١٣محمـد رفعـت عبـدالوهاب ص.د,  دسـتورية القـانونرقابة القضاء الدستوري عـلى )١(
 .وما بعدها من هذا البحث ٢٧ص

 .وما بعدها١٧محمد رفعت عبدالوهاب ص.د, رقابة القضاء الدستوري على دستورية القانون :انظر )٢(
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ورقابة المحاكم لدستورية القوانين هي من طبيعة عمـل . )١(مخالفتها وإلا غدت غير مشروعة
ًاستنادا إلى تدرج القواعد القانونيـة ومـا يترتـب عليـه مـن , لقوانينالقاضي الملتزم بتطبيق ا

ومـن . )٢(ضرورة التزام القاضي بتطبيـق القاعـدة الأعـلى عنـد تعارضـها مـع قاعـدة أدنـى
ما قضت بـه هيئـة التـدقيق في , التطبيقات القضائية على إعمال مبدأ تدرج القواعد النظامية

ن نظام المطبوعات والنشر تعاقـب عـلى مخالفـة أحكامـه م) ٣٨( من أن المادة, ديوان المظالم
ن المخالفة المنسوبة إلى المدعي هـي مخالفتـه أ و,ولا تعاقب على مخالفة لائحته التنفيذية, فقط

  .)٣(اللائحة التنفيذية وليست مخالفته للنظام
 فالأساس النظـامي لرقابـة الامتنـاع في المملكـة العربيـة,  النصوص النظامية:ًثالـثا

السعودية أن القاضي السعودي يفصل في القضية بعد مباشرتـه لصلاحـية رقابـة الامتنـاع, 
يـستمد الحكـم في  « بأنـه,)٤(التي يجد ما يؤيدها في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم

المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله وهمـا الحـاكمان عـلى هـذا 
 .)٥(»م وجميع أنظمة الدولةالنظا

القـضاء سـلطة «وإذا انتقلنا من العموم إلى التخصيص نجد أن المنظم أكـد عـلى أن 

                                                 

 .١٦ص, سامي جمال الدين.د, تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية )١(
 .١٨٤ص, سامي جمال الدين.د, المرجع السابق )٢(
 .هـ ١٤٢٤لعام )٥/ت/٩٢(الحكم رقم )٣(
 .هـ ١٤٣٠تاريخ ) ٤٤(العدد , مقال منشور في مجلة العدل, محمد العيسى. د, أنموذجنا العدلي )٤(
 .من النظام الأساسي للحكم ) ٧(المادة  )٥(
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وقـد . )١(»مستقلة ولا سلطان على القـضاة في قـضائهم لغـير سـلطان الـشريعة الإسـلامية
م تطبق المحاك«اختصت السلطة القضائية بولاية النظر في رقابة دستورية الأنظمة وذلك بأن 

ًعلى القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليـه الكتـاب والـسنة 
عـدم (والشرط الأخير . )٢(»وما يصدره ولي الأمر من أنظمـة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

الرقابة الدسـتورية عـلى (يمنح المحاكم مبدأ دستوريا وهو حق مراجعة الأنظمة ) التعارض
ًإذا مـا عـده متناقـضا مـع المبـادئ , إذ يمكن للقاضي رفـض تطبـيــق أي نظـام, )القوانين

للحكـم بالمملكـة العربيـة  وبذلك فـلا مـراء في القـول أن النظـام الأسـاسي. )٣(الإسلامية
أمـا عـن  .السعودية قد أخذ بمبدأ دستورية الأنظمة واللوائح التي تأخذ به الدول الأخر

المملكة العربية الـسعودية فقـد سـكتت الأنظمـة عـن التـصريح وسيلة تطبيق هذا المبدأ في 
تباع أسلوب الامتنـاع ا وبالتالي فليس أمام القاضي سو ,بأسلوب محدد لبلوغ ذلك الهدف

ً مستندا في ذلك إلى ما نصت ًعن تطبيق النص الذي يراه مخالفا لكتاب االله أو لسنة رسوله 
 التطبيقـات القـضائية عـلى الأسـاس النظـامي ومـن. )٤(عليه مواد النظام الأساسي للحكم

ول مـد مـشروعية الذي يدور ح القضائي الحكم, للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة
                                                 

  .من النظام السابق)٤٦(المادة  )١(
 . الاساسي للحكممن النظام )٤٨(ة الماد )٢(
  .٢٨٨ص, عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب.د, النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية )٣(
مـن نظـام ) ١(المـادة : منهـا, من النظام الأساسي للحكم في عدة أنظمـة) ٤٨( مضمون المادةوقد تكرر التأكيد على )٤(

من نظـام المرافعـات الـشرعية ) ١(والمادة.  هـ١٨/٩/١٤٢٨و تاريخ ٧٨/ رقم م الصادر بالمرسوم الملكيالقضاء
الـصادر من نظام الإجراءات الجزائيـة ) ١(والمادة . هـ ٢٠/٥/١٤٢١تاريخ  ,٢١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .هـ ٢٨/٧/١٤٢٢ تاريخ, ٣٩/بالمرسوم الملكي رقم م
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 بـشأن أحـد المسلــسلات  المـستند عليــه القـرار المطعـون فيــه حمايـة حقــوق المؤلـفنظـام
 النظـام مـن) ٤٨(,)٤٦(,)٧(فبعـد أن اسـتظهرت المحكمـة نـصوص المـواد , التلفزيونية

فالمحكمة باشرت صلاحـية  .)١(الأساسي للحكم قضت بالامتناع عن تطبيق النظام المخالف
وهو أسـاس نظـامي , رقابـة الامتناع, ووجدت ما يؤيدها في مواد النظام الأساسي للحكم

 .للرقابة القضائية
والقاضي السعودي وهو يمارس صلاحية رقابة دستورية النظم واللـوائح بأسـلوب 

ًتطبيق النص النظامي أو اللائحي الذي يراه مخالفا للكتاب أو للـسنة المطهـرة,  تناع عنالام
 التـي تنظـر في دسـتورية القـوانين )٢(يمارس تلك الصلاحية تحت رقابة المحكمـة العليـا إنما

والأنظمة التي يقدح فيها بمخالفتها الدستور العام للدولة أو النظام الأساسي للحكم, ومن 
 .)٣(ابة على جميع الأنظمة والقوانين واللوائححقها الرق

 
 

                                                 

  .هـ١٤٢٠ق لعام /١٢١١/١القضية رقم  هـ في١٤٢٠ لعام ٥/تج/د/ ١٠٣رقم حكم المحكمة الإدارية  )١(
 .من نظام القضاء ) ١١(المادة  )٢(
مركـز الدراسـات القـضائية التخصـصي  مقال منـشور في موقـع, ناصر بن زيد بن داود.د, واسطة العقد القضائي )٣(

 .هـ ٢٣/٨/١٤٣٢تاريخ , الالكتروني
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 المطلب الثاني
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òibÓŠÜÛ@ïèÔÐÛa@bþa@ @

القضاء الإسلامي يملك الحق في مباشرة الرقابة على دستورية الأنظمـة مـن حيـث 
الـسلطة وأسـاس ذلـك أن . ًالمبدأ طبقا لقواعد الشريعة في عدم جـواز الطاعـة في المعـصية

 .)١(التنظيمية في سن الأنظمة مقيدة بقواعد الاجتهاد وأصوله ومحددة بأدلة الأحكام
 : والأساس الفقهي للرقابة على دستورية الأنظمة يمكن تلخيصه فيما يلي

 أو انعقـد عـلى  أن وظيفة القضاء هي تحكيم شريعة االله تعالى أو سنة رسوله :ًأولا
قـال , نزل االله طريق الكفر والظلـم والفـسوقأحاكم إلى غير ما إذ الت, القول به إجماع الأمة

º   ¹  «  ¼  ½  } . )٢(z  y  x  w   v  u  tz  }  |  }  :تعـــالى

  Á   À   ¿   ¾z)٣(.  {  m   l   k   j    i   h   g   f   ez)٤(. 
{  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ÓÒ  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôz)ففي آخر هذه الآية ينكر تعالى على مـن خـرج عـن  .)٦()٥

                                                 

 .٢٨٢ص ,منير حميد البياتي.د,القانونيةالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة  )١(
 ) .٤٤(من الآية: سورة المائدة )٢(
 ) .٤٥(من الآية: سورة المائدة )٣(
 ) .٤٧(من الآية: سورة المائدة )٤(
 ) .٥٠, ٤٩(الآية:  سورة المائدة )٥(
 .٧/٢٤٧, جمع محمد بن قاسم, فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٦(
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ُحكم االله المحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كـل شر وعدل إلى ما سـواه مـن الآراء 
الله, كـما كـان أهـل والأهواء والاصطلاحات, التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعـة ا

مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم  الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات,
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم, الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبـسها عـن شرائـع شـتى, مـن اليهوديـة والنـصرانية والملـة 

ًمن مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيـه شرعـا  الإسلامية, وفيها كثير من الأحكام أخـذهـا ِ
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب . متبعا, يقدمونها على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله 

:  فلا يحكم سواه  في قليل ولا كثير, قال االله تعالىقتاله, حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله 
 {   ÐÒ  Ñ z يبتغون ويريدون, وعن حكم االله يعـدلون: أي . {  ×  Ö  Õ  Ô

  Ú  Ù  Øz ومن أعدل من االله في حكمه لمن عقـل عـن االله شرعـه, وآمـن بـه :  أي
وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين, وأرحم بخلقه من الوالدة بولـدها, فإنـه تعـالى هـو 

 .)١(في كل شيءالعالم بكل شيء, القادر على كل شيء, العادل 
ومعنـى  .)٢(»لا طاعة في معـصية االله إنـما الطاعـة في المعـروف«:  وفي الحديث قال

ًلا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تـروا مـنهم منكـرا : الحديث
ًمحققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بـالحق حيـث مـا 

                                                 

 .٣/١٣١, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, ظيمتفسير القران الع )١(
باب وجوب طاعة الأمراء في غـير معـصية وتحريمهـا في , كتاب الإمارة, أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي )٢(

 ).١٨٤٠(رقم الحديث ,٣/١٤٦٩ معصية
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 . )١( ظالمينةتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقكن
 سـلطة رفـض أي قـانون − مـن حيـث المبـدأ−ن القضاء الإسلامي يملكإوعليه ف

لأنـه مقيـد في ممارسـته , ن لا يحكم بموجبه بحجة عدم شرعيتــهأيخالف الكتاب والسنة و
وهكذا نزلت نصوص القران الكريم بوجـوب تـصدي , نزل االلهأوظيفة القضاء بالحكم بما 

ن كانـت شرعيـة ولا تتعـارض مـع إف, لشرعية القوانين التي يطلب إليهم تطبيقها القـضاة
ن القوانين لا تكون شرعية إلا إذا جاءت متفقة الشرع الإسلامي من كتاب وسنة طبقوها لأ

 .)٢(عيةًمع نصوص الشريعة أو تطبيقا لمبادئها العامة وروحها التشري
, ومن التطبيقات القضائية على الأسـاس الفقهـي للرقابـة عـلى دسـتورية الأنظمـة 

 :قالت في الأسباب,  استعرضت المحكمة وقائع النزاعه بعد أنأن : المتضمنالحكم القضائي
 أو إحد مواده المطلـوب  حماية حقوق المؤلفنظام إنـه إذا رأ القاضي حسب اجتهاده أن

فله أن يمتنع عن تطبيقـه وهـو , والسنة ية المعروضة يتعارض مع الكتابتطبيقها على القض
مصادر التـشريع الإسـلامي مـن أنـه لا يجـوز  يتفق مع ما اتفق عليه الإجماع الذي هو أحد

فقد استند الحكم القـضائي في الامتنـاع عـن تطبيـق  .)٣ (للقاضي أن يقضي بخلاف ما يعتقد
  مصادر التشريع الإسلامي النظام المخالف إلى أساس فقهي وهو

 أن الشور لا تستمد وجودها من مجرد ما تعارف عليه المـسلمون واعتـادوا :ًثانيـا

                                                 

 .١٢/٢٢٩,  زكريا يحيى النوويبيلأ, المنهاج شرح صحيح مسلم )١(
 .١/١٢ج, عبدالسلام محمد الغنامي. د.أ, لرقابة على أعمال الحكومة والبرلمانالنظرية العامة ل )٢(
  .هـ١٤٢٠ق لعام /١٢١١/١القضية رقم  هـ في١٤٢٠ لعام ٥/تج/د/ ١٠٣رقم حكم المحكمة الإدارية  )٣(
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 بـل إن )٢(p  o  nz  }  :وقولـه )١(z[  ^  _`  }  :للاستدلال به في قوله تعالى
  )٣(Å  Ä  Ã  Â    Á  Àz  }  :الشور كما يراها البعض تجد مصدرها في قوله تعـالى

ن الدلالة الواضحة للآية هي أن كل صاحب سـلطة مـن البـشر لا بـد أن يكـون إفوهكذا 
ًمسئولا وخاضعا للمساءلة و ن أن القضية عقائدية وإيمانية قبل أن تكون من قضايا الحكم وأً

هذا المدلول هو تكريس للمبدأ الدستوري المعـاصر وهـو أن كـل سـلطة لا بـد أن تقابلهـا 
,  التشريعية في الإسلام سلطة مقيـدة بالعديـد مـن القيـود لذلك نجد أن السلطة,مسؤولية

فمن الذي يملك إلزام السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسلامي مراعاة القيـود التـي 
ترد عليها? وبمعنى آخر كيف تخضع السلطة التشريعية لمراقبة دستورية التشريعات في الفقه 

ن أحق من يقـوم بمراقبـة دسـتورية ألا شك ب. )٤(الإسلامي? ومن الذي يتولى هذه الرقابة?
 .الأنظمة هي السلطة القضائية

,  أن الشريعة الإسلامية كفلت وأوجبت الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر:ًثالثـا
والدليل عـلى , ولا يجوز للأمة أن تتخلى عن هذا الواجب أو تتهاون فيه. ونصح أولي الأمر
  i   h  g  f  r  qp  o  n      m  l   k  j}  :ذلك قوله تعـالى

                                                 

 ) .١٥٩(من الآية: سورة آل عمران) ١(
)٢ (من الآية: سورة الشور)٣٨. ( 
 ) .٢٣(الآية: سورة الأنبياء) ٣(
مبـادئ : وانظـر . ٨/ ١ج, عبدالـسلام محمـد الغنـامي. د.أ, النظرية العامة للرقابة على أعـمال الحكومـة والبرلمـان) ٤(

 .٢٠١ص, إسماعيل البدوي . د, القانون الدستوري 
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  t  sz)١( . 
ئمـة الله ولكتابه ولرسوله ولأ«: لمن? قال: قلنا. »الدين النصيحة«: وقد قال النبي 

ومن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر الرقابة على الأنظمة المخالفـة . )٢(»المسلمين وعامتهم
 .للشريعة

 )٣(_والتي سبق الإشـارة إلى شيء منهـا_لح الوقائع الواردة عن السلف الصا: ًرابعـا
 .ًفي أن القضاء الإسلامي باشر الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة عمليا

*  *  * 
 
 
 

                                                 

 ) .١٠٤(الآية: سورة آل عمران )١(
 ).٥٥(رقم الحديث  ,١/٧٤, باب بيان أن الدين النصيحة, كتاب الإيمان, أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
 . وما بعدها ٣٨ص: انظر )٣(
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 المبحث الثاني
òàÄãþa@òí‰ìn…@óÜÇ@òîöbšÔÛa@ò;ibÓŠÛa@Ýª@ @

W 
 بحـث بـل إن حقـه في, القضاء لا يمارس رقابة أصلية على أعمال السلطة التـشريعية

, وهـي الفـصل في المنازعـات, دستورية القوانين ليس إلا ثمرة مترتبة على وظيفته الأصلية
حيث يتطلب الفصل في بعض المنازعات التحقق مـن دسـتورية القـانون الواجـب تطبيقـه 

فهذه القاعدة إذن ليست إلا نتيجة طبيعية لاعتبار الرقابة على دستورية القوانين جـزء . فيها
فإذا ما عرض على المحكمة نزاع ووصـلت إلى حـل لـه عـن طريـق ,  القضائيةمن الوظيفة
 .ن تتعرض لبحث الدستوريةأفلا يجوز لها , الدستورية

لة أإلا إذا كـان ذلـك البحـث مـس, ولا يجوز التصدي للبحث في دستورية القوانين
 . أولية يتوقف الفصل في موضوع الخصومة على الفصل فيها

نـه صـحيح أ, كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قـوانينن الأصل في إًوأيضا ف
والواجب عـلى القـضاء , وفي الحدود التي رسمها لتلك السلطة, وصادر بالموافقة للدستور

 :وذلك من وجهين, أن يضع في اعتباره ذلك ويراعيه, عند فحصه لأعمال السلطة التشريعية
ًذا كان ذلك واضحا وقاطعاأن المحكمة لا تقضي بعدم الدستورية إلا إ: الأول ً. 
 أن تأخذ − إذا كان هناك أكثر من تفسير−يجب على المحكمة, نه عند التفسيرأ: الثاني

 .بالتفسير الذي يوافق الدستور
ن الرقابـة لا تنـصب عـلى إفـ, وبالتالي فالمحكمة ليست سلطة تقويمية عـلى المـشرع

يته الاجتماعيـة والـسياسية أحكام تقويمية التـشريع مـن ناحيـة ملائمتـه أو مـد صـلاح
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بـل , خص مظاهر السلطة التقديرية التي يتمتع بهـا المـشرعأهذه الملائمة هي , والاقتصادية
, بحيث يعود القول الفـصل فيهـا إلى تقـديره المطلـق, هي على التحقيق الوظيفة الرئيسة له

ملائمتهـا وأطلق سـلطته في تقـدير , فالدستور جعل له ولاية التشريع. لى محض ترخصهإو
فهـي , مقتضى ذلك ألا تنصب الرقابة على ملائـمات إصـدار التـشريعات, ووزن مناسباتها

 .)١(رقابة قانونية تقف عند حد التحقق من مطابقة التشريع للدستور أو عدم مطابقته
 والعلـة )٢(إن مراقبة دستورية القوانين لا يمكن تصورها إلا في ظل الدساتير الجامدة

بخـلاف القـوانين العاديـة , لدساتير تستوجب إجراءات مشددة لتعـديلهافي ذلك أن هذه ا
 فإنهـا لا تتطلـب وجـود )٣(أما بالنسبة للدسـاتير المرنـة, التي لا تحتاج لمثل تلك الإجراءات

لأنه يمكن تعديل قواعدها بـنفس الكيفيـة وبـنفس الإجـراءات , مراقبة دستورية القوانين
 .)٤(العاديةالتي تعدل بها البنية القانونية 

والذي يمكن تصوره في رقابة القاضي على دستورية القـوانين في النظـام الإسـلامي 
المبنيـة عـلى − أهـل الحـل والعقـد−هو رقابته على التشريعات الصادرة من مجلس الشور 

                                                 

عزالدين الدناصـوري , و الدستوريةالدع .وما بعدها١٠٥ص, عبدالعزيز سالمان.رقابة دستورية القوانين د :انظر )١(
 .٣٠ص,عبدالحميد الشواربي.دو

ع في تعـديل وإلغـاء القـوانين هو الدستور الذي لا يمكن تعديلـه ولا إلغـاؤه بالطريقـة التـي تتبـ: الدستور الجامد )٢(
وقـد تختلـف مـن دسـتور , وتبينها أحكامه, وإنما تتبع في تعديله وإلغائه إجراءات خاصة يحددها الدستور, العادية
 .١٤٩ص, إسماعيل البدوي.د, مبادئ القانون الدستوري: انظر,وذلك مثل دستور فرنسا, لآخر

وإنما يعدل بالأسلوب الـذي تعـدل . ة عندما يراد تنقيحه أو تعديلههو الذي لا تتبع إجراءات خاص: الدستور المرن )٣(
 .١٤٧المرجع السابق ص, مبادئ القانون الدستوري: انظر, مثل دستور انجلترا, به القوانين العادية

  .٤٣/ ١ج, عبدالسلام محمد الغنامي.د.أ, النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان )٤(
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ن ما كان في القران والسنة من أحكام هو الدستور نفسه ولا رقابة للقاضي الاجتهاد فقط لأ
وإنـما الرقابـة عـلى الأحكـام , ر عن الإجماع معصوم عن الخطأ فلا رقابة عليهعليه وما صد

 . )١(التي مصدرها الاجتهاد
على أن حق القضاء في رقابة شرعية القوانين التي مصدرها الاجتهاد ليس مطلقا من 

 نه لا يتفـقألمجرد , وبالتالي لا يطبقه, كل قيد فليس للقاضي أن يدعي مخالفة القانون للشرع
ن الاجتهاد المخالف لاجتهاد القاضي الصادر من أهله بمصادقة الأمـير لأ, مع اجتهاده هو

 .)٢(ن خالف اجتهاده الخاصإوأمره به بعد تشريعه يجب على القاضي تطبيقه و
وبالنظر إلى الأنظمة الخاضعة للرقابة القضائية عـلى الدسـتورية في المملكـة العربيـة 

 :السعودية نجد أنها كالتالي
ونظــام مجلــس , يقـصد بهــا النظـام الأســاسي للحكـم ,)٣(الأنظمـة الأساســية: ًأولا
لكونها , فهذه الأنظمة محل للرقابة القضائية, ونظام المناطق , ونظام مجلس الوزراء, الشور

أو , فالرقابة تنـصرف إلى القـوانين دون تفرقـة بـين القـوانين العاديـة «,قواعد عامة ملزمة
 يؤيد ذلـك مـا ورد في المـادة الـسابعة مـن النظـام )٤(−المكملة للدستور−القوانين الأساسية

                                                 

 .٢٨١منير حميد البياتي ص.أ د, لسياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونيةالنظام ا )١(
 .٢٨٣المرجع السابق ص: انظر )٢(
هي الأنظمة التي شاركت النظام الأساسي للحكم في طريقة الإعداد والاعتماد ولكنها اختلفت : الأنظمة الأساسية) ٣(

ًالأساسية أخذا بوصفها الوارد في قرار مجلـس الـوزراء رقـم وسميت بالأنظمة , عنه في اقتصارها على موضوعات معينة
  .٨٤ص, محمد المرزوقي. د,السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية: انظر. هـ٢٦/٨/١٤١٢وتاريخ ) ١١٤(

لقـوانين رقابة دستورية ا:وانظر. ٩٠ص, منير عبدالمجيد.د, أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح) ٤(
 .٣١٥ص, عبدالعزيز سالمان.د
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فقد نص .  هما الحاكمان على هذا النظام كتاب االله تعالى وسنة رسوله نأالأساسي للحكم ب
نه يمثل وثيقـة دسـتورية, أمع , المنظم على خضوع النظام الأساسي لأحكام الكتاب والسنة

وإذا كـان , عي في التدرج التنظيمي المعمول بـه في المملكـةلها طابع السمو الشكلي والموضو
ًالنظام الأساسي للحكم بسموه الشكلي والموضوعي خاضعا لأحكام الـشريعة الإسـلامية, 

نـه محـل للرقابـة القـضائية عـلى إوكان في طليعة التدرج التنظيمي في القواعد الدستورية, ف
القضائية في المملكة, حـين تبـاشر النظـر في حسبما استقرت عليه المبادئ , دستورية الأنظمة

 . )١(َّالدستورية التي نفت أي فراغ في قضاء المملكة رقابة الامتناع
 القواعد العامة الملزمة الصادرة من الـسلطة التنظيميـة  «هي, الأنظمة العادية: ًثانيـا

  أنذلـك, ريةفهي خاضعة للرقابة القضائية على الدسـتو. )٢(»والموافق عليها بمرسوم ملكي
وإذا كان النظام الأسـاسي  )٣( هما الحاكمان على جميع الأنظمةكتاب االله تعالى وسنة رسوله 

التي هي أقل منه مرتبـة في , ًللحكم خاضعا للرقابة القضائية فمن باب أولى الأنظمة العادية
عـرض وإذا كان القضاة ملزمون بتطبيـق الـشريعة الإسـلامية في كـل مـا ي, التدرج الهرمي

والأنظمـة التـي يـصدرها , وسـنة النبـي , ًوذلك وفقا للقران الكريم, عليهم من قضايا
يمـنح ) عـدم التعـارض(فالشرط الأخير . )٤(بشرط ألا تتعارض مع القران أو السنة, الملك

                                                 

 .مقال منشور في مجلة العدل, محمد العيسى. د, أنموذجنا العدلي: انظر )١(
  .٨٦ص, محمد المرزوقي.د,السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )٢(
 .النظام الأساسي للحكممن  )٧(المادة  )٣(
مـن النظـام الأسـاسي للحكـم                          ) ٤٨(تكـرر التأكيـد عـل مـضمون المـادةوقد . النظام الأساسي للحكم , ٤٨المادة )٤(

مـن نظـام ) ١( والمـادة .من نظام المرافعات الـشرعية ) ١(والمادة  .من نظام القضاء) ١(المادة : منها, في عدة أنظمة
= 

٦٥ 
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إذ , )الرقابـة الدسـتورية عـلى القـوانين(ًالمحاكم مبدأ دستوريا وهو حق مراجعة الأنظمـة 
 .)١(ًإذا ما عده متناقضا مع المبادئ الإسلامية,  تطبـيـق أي نظاميمكن للقاضي رفض

الحكم الصادر ضد لجنة الفصل في , ومن تطبيقات الرقابة القضائية على محل الأنظمة
مين أفي الدعو التي أقامها المدعي في قضيته مع شركـة التـ, المنازعات والمخالفات التأمينية

ن أو, مين التعـاونيأمال هذه الـشركة لا تـدخل في التـحيث قضت المحكمة أن أع, التعاوني
الـذي مـن بـين , هــ١٨/٩/١٤٢٧وتـاريخ) ٦٠/م(نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم

مـن فـائض الاشـتراكات إلى حـسابات مـلاك الـشركة المـساهمين %) ٩٠(أحكامه ترحيـل
 .)٢(مينأ إدارة التمين فيه علىأالذي يقتصر دور شركة الت, مين التعاونيأمخالف للت, كأرباح

. )٣(»القواعد العامة الملزمة الصادرة بأداة دون المرسـوم الملكـي «هي, اللوائح: ًثالثـا
 من قبيل الأعمال الإدارية بـالنظر إلى صـدورها مـن −ً وفقا للمعيار الشكلي−تعتبر اللوائح
وهـي في , شرعةًولكنها تعد وفقا للمعيار الموضوعي أو المادي من الأعـمال المـ, هيئة إدارية

وتخـضع , هذا المعنى الأخير تكون شبيهة بالتشريع لما تنطوي عليه من قواعـد عامـة مجـردة
ًن تضمنت أحكاما من أوذلك إذا خالفت القانون ب, اللوائح للرقابة إذا كانت غير مشروعة

, وتخـضع اللـوائح للدسـتور. أو الإعفاء من تنفيـذه, نها توسيع أو تضييق نطاق القانونأش
                                                  

=  
 . الإجراءات الجزائية

  .٢٨٨ص, عبدالرحمن الشلهوب.د, ة السعودية بين الشريعة والنظامالنظام الدستوري في المملكة العربي )١(
 )ق/٣٦/١(هــ في القـضية رقـم١٤٢٩لعام)٧/إ/د/١٥٧(حكم المحكمة الإدارية السابعة بمنطقة الرياض رقم )٢(

 .هـ ١٤٢٩ لعام
  .٨٨ص, محمد المرزوقي.د,السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية )٣(
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اء في صورة مباشرة عندما تتضمن قاعدة تتعارض مع حكـم دسـتوري أو بطريـق غـير سو
 .)١(مباشر وذلك عندما تكون اللائحة قد صدرت بناء على تشريع مخالف للدستور

ًوالمتأمل في واقع التنظيم السعودي يجـد أن هنـاك اختلافـا بـين مفهـوم اللـوائح في 
: فاللائحة لد شراح القانون تعرف بأنها, نالتنظيم السعودي ومفهومها لد شراح القانو

عبارة عن قرار صادر من السلطة الإدارية ينشئ قاعدة عامـة مجـردة تطبـق عـلى عـدد غـير 
فاللائحـة في القـانون تـصدر عـن , وبالتالي يتبين الفـرق بيـنهما. محدود أو معين من الأفراد

 يكون للـسلطة التنظيميـة وليس كذلك الشأن في التنظيم السعودي حيث, السلطة الإدارية
ومن أجل التفريق بين ما يصدر من اللوائح عن السلطة التنظيمية , وضع الأنظمة واللوائح

اللـوائح : فقد استقر العمل على تقـسيمها إلى نـوعين همـا , وما يصدر عن السلطة التنفيذية
 .التنظيمية واللوائح التنفيذية
 −لملزمة التي تصدر بعد دراسة المجلسين لهاهي القواعد العامة ا,  فاللوائح التنظيمية

 فإن اتفقت وجهتا نظر المجلسين بـشأنها صـدرت بعـد موافقـة الملـك −الشور والوزراء
ليبدي ما يـراه بـشأنها ثـم , وإن اختلفت وجهتا نظرهما بشأنها تعاد لمجلس الشور, عليها

 العامة الملزمة التي تصدر من هي القواعد, واللوائح التنفيذية .يرفعها للملك لاتخاذ ما يراه
 .)٢(السلطة التنفيذية بحسب ما هو مسند إليها بموجب الأنظمة

                                                 

رقابـة :وانظـر. ومـا بعـدها١١٢ص, منـير عبدالمجيـد.د,  القضائية على دستورية القوانين واللـوائحأصول الرقابة )١(
 .٣١٦ص, عبدالعزيز سالمان.دستورية القوانين د

وهي اللوائح ذات الـصبغة التـشريعية التـي تعـد مـن عمـل ,  لوائح الضرورة−١:توجد أنواع أخر من اللوائح  )٢(
أو تـصدر مـن الـسلطة , ا الـسلطة التنفيذيـة في حـال غيـاب الـسلطة التنظيميـةولكن تصدره, السلطة التنظيمية

= 

٦٧ 
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   ونص في حكم نهـائي لـه, ًوقد اعتبر القضاء الطعن في اللوائح داخلا في اختصاصه
ن المطالبة بإلغاء فقرتين من اللائحة التنفيذية من نظـام المرافعـات الـشرعية بحجـة أ في ش−

ًالمستقر فقها وقضاء أن القرار الفردي هو ذلك القـرار  «: على أن−نصوص النظاممخالفتهما ل
الذي يخاطب فردا أو أفرادا بذاتهم في حين أن القـرار اللائحـي يولـد مراكـز نظاميـة عامـة 

ويخـتص ديـوان , ومعيار التفريق بينهما مستمد من قابلية التطبيق أكثر من مرة للقرار, مجردة
 .)١(» النوعينالمظالم بنظر هذين

*  *  * 
 

                                                  
=  

  .جل المحافظة عـلى كيـان الدولـة وسـلامتهاأالتنفيذية لمواجهة ظروف استثنائية مفاجئة تقتضي معالجة سريعة من 
عـام والـسكينة بقصد المحافظة عـلى الأمـن ال, وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية,  لوائح الضبط−٢

الرقابـة عـلى أعـمال : انظـر. وتصدرها السلطة التنفيذية دون أن تكون تنفيذا لنظـام معـين, العامة والصحة العامة
الـسلطة : وانظـر.ومـا بعـدها٣١٩ص, عصام بن سعد ابن سعيد.د,السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية

 .٨٨ص,  المرزوقيمحمد.د,التنظيمية في المملكة العربية السعودية
هـ المؤيد بحكم هيئة التـدقيق ١٤٢٧لعام)ق/٦٠٨٣/٢(هـ في القضية رقم١٤٢٨لعام)١٠/إ/د/٥٢(الحكم رقم )١(

 .هـ ١٤٢٨ لعام )٦/ت/٦٨٨( رقم
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 المبحث الثالـث
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 :وفيه مطلبـان
 .يجـابيـات الرقـابة القضائيةإ: المطلب الأول 
 .سلبيـات الرقابـة القضائية: المطلب الثانـي
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 المطلب الأول
gòîöbšÔÛa@òib;ÓŠÛa@pb;îib;¯@ @

W 
يجابيات كثيرة سـواء مـن حيـث احـترام إقضائية على دستورية الأنظمة لها الرقابة ال

كما ذكـر للرقابـة , أو حماية الحريات الفردية, أو من حيث نزاهة القضاء, المبادئ الدستورية
يجابيـات إوسـنتناول , القضائية سلبيات تتعلق بتجاوز حدود السلطات الأخـر وغيرهـا

 :في مطلبين على النحو التالي, رد على تلك السلبياتوسلبياتها وال, الرقابة القضائية
אאW 

أن تكـون , ومضمون الـشرعية الإسـلامية, الرقابة القضائية حارسة للشرعية: ًأولا
: والـشرعية عنـد القـانونيين .)١(ن يكون الدين كله الله بـلا تجزئـةأو, شريعة االله هي الحاكمة
 .بمعناه العام كل سلطات الدولةتعني أن يسود القانون 

بل إن هنـاك مبـدأ ,  والقانون في غالبية الدول ليس مرتبة واحدة تضم جميع قواعده
ذلك المبدأ هـو تـدرج التـشريعات وهـو , غاية في الأهمية ينتظم القواعد القانونية في الدولة

ًمبدأ يصور البناء القانوني تصويرا هرميا متتابع الدرجات تتقيد فيه ك ل درجة بما يعلوها من ً
وعلـو , ًووفقا لهذه النظرية يعتبر الدستور هو أساس الشرعية في الدولـة وقمتهـا. درجات

إن , الدستور كلمة عديمة القيمة إذا أمكن مخالفتها مـن جانـب أجهـزة الدولـة بـلا جـزاء 

                                                 

 .٢٧ص, علي محمد جريشه.د, المشروعية الإسلامية العليا )١(
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د يكمـن في وجـو, الضمان الحقيقي لحماية الدستور ولضمان الشرعية وتدعيم علو الدسـتور
رقابة من جانـب هيئـة مـستقلة تتـوافر فيهـا الـضمانات , رقابة فعالة على دستورية القوانين

 . )١(ونعني بذلك الرقابة القضائية, الكافية لذلك
إذا كـان مبـدأ فـصل فـ, الرقابة تحـافظ عـلى الحـدود الدسـتورية للـسلطات: ًثانيـا

ًف تطبيقا حسنا َرَع العملي عفهل الواق, السلطات قد صيغ صياغة حسنة من الناحية النظرية
 لهذا المبدأ?

إن المتأمل في معظم نظم الحكم المختلفة التي تطبق المبدأ تجد أن الأوضاع كـادت أن 
فلقد أصبحت الأنظمـة الآن , تعود مرة أخر إلى تركيز معظم السلطات في يد هيئة واحدة

 أو التنفيذية على كفة السلطة تتغلب فيها من الناحية العملية كفة إحد السلطتين التشريعية
فما الذي يعيد لهذا المبدأ أهميته ومعناه? ما الذي يجعـل مـن فـصل الـسلطات بـما, الأخر 

ً لا مبدأ نظريا فحـسب? مـا الـذي يحفـظ لكـل سـلطة ًايؤدي إليه من ضمانات حقيقة واقع
 .حدودها ويمنع الأخر من الافتئات عليها?

فالرقابة القـضائية تكـبح , على دستورية القوانينولا شك أن ذلك يكمن في الرقابة 
جماح السلطة التنظيمية وتعيدها إلى حدودها الدستورية عن طريق امتناع المحاكم عن تطبيق 

 .)٢(النظام المخالف للدستور
لا شك أن إطـلاق يـد ,  رقابة القضاء تتضمن حماية الأقلية من تحكم الأكثرية:ًثالثـا

                                                 

 .٢٥٠ص,ابراهيم شيحا.د,نون الدستوريالقا .١٣٣ص, عبدالعزيز سالمان.رقابة دستورية القوانين د :انظر )١(
خليـل جـريج , الرقابة القضائية على أعمال التـشريع. ١٣٦ص, عبدالعزيز سالمان.د ,رقابة دستورية القوانين :انظر )٢(

 .١٨٥ص
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ة عادة من مجلس منتخب يجعل الحكم في أمر التشريع في يد الأكثرية السلطة التشريعية المؤلف
وهذه الأكثرية تتوجه بحسب . النيابية التي تتمثل بحزب أو بمجموعة مؤلفة من الأحزاب

, والتي تتعارض مع مصالح الأقلية, أغراضها السياسية لإقرار التدابير التي تكفل مصالحها
 .)١(ًأحيانا عن تحقيق المصلحة الجماعيةًالأمر الذي يجعل التشريع منحرفا 

ن البرلمان يمثل الأمة قول فيه تجاوز كبير للحقيقـة ومنـاقض للواقـع في أإن القول ب
ومن . لا يمثل سو أقلية من الناخبين−جمعهأحتى ب−فالواقع أن البرلمان. معظم دول العالم

ن لد الأعضاء الكفـاءة التـي فلا بد أن يكو, لة كفاءة أعضائهأالأمور المتصلة بالبرلمان مس
ُثم لابد بجانب الكفاءة الفنية مـن كفـاءة خلقيـة أي . ً سليماًتمكنهم من تفهم الدستور تفهما

 .ًحرص على الصالح العام بحيث يغلبه دائما على صالحه الخاص
والخلاصة أن وجود الرقابة يجعل البرلمان يتريث ويتأنى ويفكـر ويمحـص قبـل أن 

 غـير دسـتوري فـسيكون مـصيره ًنه إذا أنتج عمـلاأنه يعلم علم اليقين يقدم على العمل لأ
 .)٢(قل تقدير الإهمال وعدم القابلية للتطبيقأأو على , البطلان

مـا دام أن هنـاك مبـادئ أساسـية في الدسـتور , الرقابة أهم ضمانات الحرية:  ًرابعـا
ولهـذا , هـة أو أيـة سـلطةفلا يجوز الإخلال بهـا مـن أيـة ج, لحماية حقوق الإنسان وحريته

ًولكن هذه السلطة الموجهـة غالبـا بـأغراض , يفرض حكمها على السلطة التشريعية نفسها
وهـذا . قد تذهب إلى العبث بهـذه المبـادئ وتـسيء في اسـتعمال وظيفتهـا, سياسية وحزبية

                                                 

 .١٨٨ ص ,ليل جريجخ, الرقابة القضائية على أعمال التشريع )١(
 .١٣٩ص, عبدالعزيز سالمان.د ,رقابة دستورية القوانين :انظر )٢(
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بـة وعلى هذا الأساس تصبح الرقا. الانحراف يشتد بقدر ما تشعر أنها في مأمن من أية رقابة
 .)١(وليس أولى من القضاء للقيام بهذه الرقابة, لحماية الدستور مفيدة وضرورية

, هو وحـده الـذي باسـتطاعته حمايـة الحريـة الفرديـة فالقضاء الحر المستقل المحايد
 .)٢(والرقابة القضائية وحدها هي التي تحقق ضمانة حقيقية للأفراد

ًية أيا كان نوعيتها أن يـدفع بعـدم يستطيع أي طرف في الدعو القضائ نهأ :ًخامسـا
وتتصف هذه الطريقة كـذلك بالمرونـة . دستورية القانون المراد تطبيقه في أثناء نظر الدعو

حيـث إنهـا لا تحكـم بإلغـاء , من ناحية المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية قانون مـا
 .)٣(ة أمامهاالقانون المطعون فيه وإنما تمتنع عن تطبيقه في الدعو المطروح

مـا دام أن الـسلطة , دون تقـدم النظـام عـلى الدسـتور تحـول رقابة القضاء: ًسادسا
فليس لها أن تخالف المبادئ الدستورية بـدون أي , التنظيمية تستمد صلاحياتها من الدستور

وتجعـل النظـام مفـضلا عـلى , ثر المخالفة وإلا تصبح المخالفة حقيقة معتمـدةأرقابة لإزالة 
ويجعـل ,  وهذا ما لا يسلم به المنطق الفقهي لأنه يقلب الأساس الطبيعي للترتيـبالدستور

 .)٤(مخالفة الدستور بدون عقوبة

                                                 

 .١٨٩ص ,جليل جريخ, الرقابة القضائية على أعمال التشريع )١(
 .١٤٢ص, عبدالعزيز سالمان.د, رقابة دستورية القوانين )٢(
 .١٣ص, محمد توفيق أبو سنينه, الرقابة القضائية على دستورية القوانين )٣(
 .١٩٠ص ,جليل جريخ, الرقابة القضائية على أعمال التشريع :انظر )٤(
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 المطلب الثانـي
òîöbšÔÛa@ò;ibÓŠÛa@pbîjÜ@ @

 أن إسناد الرقابة القضائية على دسـتورية القـوانين إلى المحـاكم عـلى اخـتلاف :ًأولا
م استقرار نتيجـة لتـضارب الأحكـام الـصادرة مـن درجاتها قد يؤدي إلى قيام فوضى وعد

المحــاكم المختلفــة بالنــسبة للقــانون الواحــد فقــد تعــترف بعــض المحــاكم لقــانون معــين 
ممـا , بالدستورية بينما تمتنع بعض المحاكم عن تطبيق نفس القانون بدعو عـدم دسـتوريته

اع عـن تطبيـق القـانون نه بالرغم من الامتنـإحيث , يترتب على ذلك زعزعة الثقة بالقانون
 .)١(ًنه يظل قائما منتجا لآثارهألعدم دستوريته إلا 

أن باب الطعن أمام المحاكم العليا مفتوح لمعاودة النظر في الأحكام : يجاب عن ذلك
 من مهام واختصاصات المحكمة العليـا مراقبـة سـلامة تطبيـق « فإن,الصادرة من المحاكم

ه ولي الأمر من أنظمـه لا تتعـارض معهـا في القـضايا أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر
 وبالتالي فإن قيام الفوضى وعدم الاستقرار نتيجـة .)٢(»التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام

 .لتضارب الأحكام غير وارد في ظل وجود المحاكم العليا
 عدم تدخل السلطة القضائية في عمل الـسلطة: أن مبدأ الفصل بين السلطات: ًثانيـا

                                                 

 .١٠ص, محمد توفيق أبو سنينه, الرقابة القضائية على دستورية القوانين )١(
 .من نظام القضاء) ١١( المادة )٢(
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ن تـدخل أو. )١(ولو بهدف التأكد مـن التزامهـا الحـدود المقـررة لهـا في الدسـتور, التشريعية
القضاء في بحث دستورية القـوانين كـان ذلـك اعتـداء منـه عـلى نطـاق عمـل الـسلطات 

بل إن إعطاء القضاء هذه السلطة يجعل منه سـلطة , التشريعية وانتهاكا لمبدأ فصل السلطات
 .)٢( السلطاتسياسية تسمو على سائر
عتراف للقضاء بسلطة بحث دستورية القـوانين لا يتعـارض لا أن ا:يجاب عن ذلك

ن هـذا الاختـصاص لا يخـرج القـاضي عـن دائـرة ًمطلقا مع مبدأ الفصل بين السلطات لأ
ن أولا يستساغ أن يسمح هذا المبدأ بـ, عملـه ولا يجعله يعتدي على الدائرة المتروكة للمشرع

إذ على العكس مـن , ًوخصوصا التشريعية حدود اختصاصها دون رقابةتتجاوز كل سلطة 
وهو ما يتـأتى مـن خـلال الرقابـة , ن مقتضى هذا المبدأ حفظ التوازن بين السلطاتإف ذلك

 .)٣(ومن أهم مظاهرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح, المتبادلة بينهما
انون هو بمثابة حكم يؤكد دستورية هذا القـانون  أن إصدار رئيس الدولة للق:ًثالثـا

  .)٤(وبذلك لا يجوز للقضاء أن يعود إلى فحص هذه الدستورية من جديد بعد إصدار القانون
إصدار القانون لا يعني أكثر من توجيـه رئـيس الدولـة بـصفته  أن: يجاب عن ذلـك

                                                 

هـاني .د, الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري .١٠ص, مد أبوسـنينهمح, الرقابة القضائية على دستورية القوانين )١(
 .٣٧٣ص, الطهراوي

 .١٥٠ص, عزيز سالمانعبدال.رقابة دستورية القوانين د )٢(
, محمـد أبـو سـنينه, الرقابة القضائية على دستورية القـوانين.١٥٥ص, عبدالعزيز سالمان.رقابة دستورية القوانين د )٣(

 .١١ص
 .١٦٧ص, سامي جمال الدين.د, القانون الدستوري والشرعية الدستورية )٤(
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ولـيس , نون موضع التنفيذًرئيسا للسلطة التنفيذية الأمر إلى أعضاء هذه السلطة بوضع القا
أو الفصل في منازعة أو , في ذلك بأي حال من الأحوال ما يفيد الاعتراف بدستورية القانون

 .)١(خصومة حول دستوريته
ٍ أنها تترك مسألة الدستورية معلقة على نظر كل قاض على حدة حسب قناعاته :ًرابعـا

 .لمساواة بين المتقاضينالشخصية أو مذهبه الفقهي وهو ما قد يضطرب معه مبدأ ا
النظـر في هـذا   أن باب الطعن أمام المحاكم العليـا مفتـوح لمعـاودة:يجاب عن ذلك 

 . ويؤيده ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام القضاء−ًفي أولا−ًالشأن, كما ذكر سابقا 
 

  
  
  
  

                                                 

 .١٧٠ص, سامي جمال الدين.د, القانون الدستوري والشرعية الدستورية )١(



 

 ٧٧ 

 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني

Ûa@Êaìãc;òàÄ;ãþa@¿@òí‰ìn†Ûa@pbÐÛb‚à@ @

 :ثة مباحثوفيه ثلا
 .مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية: المبحث الأول
 .مخالفة التدرج الهرمي للأنظمة: المبحث الثاني
 .الدستورية ع المخالفاتتطبيقات قضائية على أنوا: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@âbØyc@òÐÛb«@ @

W 
ً تجعلها محلا لرقابة القضاء إلى مخالفة واحدة والتي, يمكن رد أنواع مخالفات الأنظمة

 :ويندرج تحت هذه المخالفة, هي مخالفة الدستور
 .مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية  −١
 .مخالفة التدرج الهرمي للأنظمة  −٢

 ثـم مبحـث ثالـث, ونتناول كـل مخالفـة مـن هـذه المخالفـات في مبحـث مـستقل
 :للتطبيقات القضائية على أنواع المخالفات

نزلهـا عـلى أ الأحكام التي شرعها االله تعـالى و:الشريعة الإسلامية في الاصطلاح هي
أو في , سواء كانت هذه الأحكام في القـران كتـاب االله,  ليبلغها للناس جميعارسوله محمد 

ن آهـي الأحكـام الموجـودة في القـر, إذن, فالشريعة الإسلامية في الاصطلاح. سنة نبيه 
 .ً ليبلغها للناس جميعاالنبوية المطهرة والتي هي وحي االله إلى نبيه محمد الكريم وفي السنة 

ــا الفقــه الإســلامي فــلا ي ــادات ُ أم ــة أي بأحكــام العب ــى إلا بالأحكــام العملي عن
ن الفقـه إًوأيضا ف. عم وأكثر شمولا من أحكام الفقهأوالمعاملات ومن ثم فأحكام الشريعة 
ة يعتمد في تحصيل هذه المعرفة عـلى نـصوص الـشريعة وهو معرفة الأحكام الشرعية العملي

كـما يعتمـد عـلى المـصادر التـي أرشـدت إليهـا , أي نصوص القران الكريم والسنة النبوية
ثـم إن . عتبـار مثـل مـصدر الإجمـاع والقيـاسنصوص الشريعة وشهدت لها بالصحة والإ
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 في القـران أو في  محمـد وهي الأحكام المنزلة من االله تعالى عـلى نبيـه, الشريعة الإسلامية
لهي صادر عن االله وليس من صنع إهذه الشريعة تقوم على الوحي الإلهي فهي تشريع , السنة

أما الفقه الإسـلامي فلـيس كلـه بهـذه الـصفة أي مـن جهـة . الإنسان وبالتالي تحرم مخالفته
ًوجوب إتباعه وحرمة مخالفته واعتباره تشريعا إلهيا دم فيـه جانـب مـا ينعـأن : وبيان ذلك. ً

الرأي والاجتهاد ويعرف من الدين بالضرورة كحرمة الزنا والسرقة ووجوب الصلاة فهذه 
 . ن تدخل في مفهوم الفقه كما قلنا إلا أنها تعتبر تشريعا إلهيا تحرم مخالفتهإالأحكام و

ونوع آخر من الفقه يغلب فيه جانب الرأي وهذا لا يعتبر من قبيل التـشريع الإلهـي 
 مـن الـشريعة ً تجوز مخالفته والتعقيب عليه ولكن بالدليل والبرهان ولا يعتبر جـزءاوبالتالي

لكن مع .و, الإسلامية  بمعناها الاصطلاحي وهذا النوع من الأحكام أكثر من النوع الأول
ًهذا يبقى مصبوغا بالصبغة الدينية لأنه قائم على الشريعة الإسلامية ومستقى من نـصوصها 

 .)١(ي اعتبرتهاومن المصادر الت
, وجبت الطاعـة لهـا, إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القران والسنة

أما إذا جاءت القـوانين واللـوائح خارجـة عـلى نـصوص , وحقت العقوبة على من خالفها
بل على كل , وليس لأحد أن يطيعها, ًفهي قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقا, القران والسنة
 .اربهامسلم أن يح

فكل ما يوافق هـذا , ن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للمسلمينذلك لأ

                                                 

النظريـة العامـة .  ومـا بعـدها٦١ص, عبدالكريم زيـدان, نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية :انظر )١(
 .١٧/ ١ج, عبدالسلام محمد الغنامي.د.أ, للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان
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مهـما تغـيرت الأزمـان , وكل ما يخـالف هـذا الدسـتور فهـو باطـل, الدستور فهو صحيح
 ليعمـل ن الشريعة جاءت من عند االله على لسان رسـوله لأ, وتطورت الآراء في التشريع
ًولا مقـصورا عـلى أشـخاص أو , ًتطبيقها ليس محدودا بـزمنف, بها في كل زمان وكل مكان

 .أجيال أو أجناس
لا يمنــع مــن أنهــا . )١(إن اســتيفاء التــشريعات المخالفــة للــشريعة شــكلها القــانوني

, وصحة الشكل لا يمكن أن تؤثر على بطلان الموضوع, تشريعات باطلة من ناحية الموضوع
ومن ثم يجب عـلى القـاضي أن , الباطل صحيحاو, ًن صحة الشكل لا تحيل الحرام حلالالأ

 .لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة ولو استوفت شكلها القانوني
ويستوي أن يحكم القاضي ببطلان النص المخالف أو يكتفي بالامتنـاع عـن تطبيقـه 

 .ن القاضي لا بد أن يبين في حكمه سبب امتناعه عن تطبيق النص وهو البطلانلأ, لبطلانه
, س للقاضي أن يحكم بالبراءة بحجة بطلان النص المطلوب تطبيقه عـلى الواقعـةولي
ن لم يحكـم بهـا فعليـه أن يـبرئ إًنه مكلف طبقا للقانون أن يحكم بعقوبة معينة فـأأو بحجة 

ن القول بالبطلان أساسـه أن الـشريعة تمنـع مـن تطبيـق غـير لأ, ليس للقاضي ذلك. المتهم
فـإذا أخـذنا بحكـم , تكب الجريمة بالعقوبات التي قررتهاوتوجب أن يعاقب مر, أحكامها

فيجـب إذن , الشريعة في بطلان نص القانون استلزم ذلك الأخذ بالشريعة في عقوبة الواقعة

                                                 

  إتباعهـا لطة التـشريعمجموعة الإجراءات والأوضاع التـي تطلبهـا الدسـتور وأوجـب عـلى سـ: الشكل القانوني )١(
محمـد رفعـت .د, رقابـة القـضاء الدسـتوري عـلى دسـتورية القـانون: انظـر.ومراعاتها وهي بصدد سن التـشريع

 .٢٤منير حميد البياتي ص.د,  بالدولة القانونيةً والنظام السياسي الإسلامي مقارنا.١٦عبدالوهاب ص
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 . )١(ن يحكم بالعقوبة المقررة في الشريعة الإسلاميةأو, أن لا يحكم القاضي بالبراءة
سـلامية المـصدر الـرئيس للنظـام و في المملكة العربية الـسعودية تعـد الـشريعة الإ

 ّالأساسي للحكم الذي بين أن نظام الحكم يستمد سلطته مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله 
وإذا كانـت المحـاكم تطبـق علــى . )٢(وهما الحاكمان على هذا النظام وجميـع أنظمـة الدولـة

ب والـسنة ومـا ًالقضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليـه الكتـا
عــدم (ن الشرط الأخيرإف. )٣(»يصدره ولي الأمر من أنظمـة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

إذ يمكـن للقـاضي رفـض , يمنح المحاكم حق الرقابة الدستورية عـلى القـوانين) التعارض
 .)٤(ًإذا ما عده متناقضا مع المبادئ الإسلامية, تطبـيـق أي نظام

مــا ورد في نظــام , لفــة لأحكــام الــشريعة الإســلاميةومــن الأنظمــة التــي فيهــا مخا
ٍأن نظام الشركات السعودي أجاز أن يحصل الشريك بالعمـل عـلى نـسبة مـن : )٥(الشركات

ًوهذا لا يجوز شرعا; لأنه ربما استهلكت الأجرة الربح; كله فماذا . )٦(الأرباح زائد أجرة ثابتة

                                                 

 .٢٢٣ص, عبدالقادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي: انظر) ١(
 . الأساسي للحكم من النظام )٧(المادة ) ٢(
  .السابق من النظام )٤٨(المادة ) ٣(
  .٢٨٨ص, عبدالرحمن الشلهوب.د, النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية) ٤(
  .هـ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ ) ٦/م (بالمرسوم الملكي رقم  الصادر) ٥(
 نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة يبين« :من نظام الشركات) ٧٤(المادة ) ٦(

ًراتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح , ويجوز الجمع بين اثنتـين أو أكثـر  ً
 .»من هذه المزايا
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 .)١(ة الربح أجرةًيبقى? والثابت شرعا أنه لا يعطى زيادة على نسب
 لأحكام الشريعة أنـه لم يجعـل الخـسارة يحةصر ثم إن من المخالفات التي هي مخالفة 

 أن الخـسارة عـلى قـدر − وهذا موضع اتفاق بين العلـماء−ففي الشرع . على قدر رأس المال
 . )٣(; ونظام الشركات يجعلون الخسارة بحسب الاتفاق)٢(رأس المال

*  *  * 
 

 
 
 

                                                 

 .٥/١٤٨, ابن قدامه , المغني) ١(
 .٥/١٨٣, المرجع السابق , المغني) ٢(
إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كـان نـصيبه منهـا  «: من نظام الشركات )٩(المادة  )٣(

ًوإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كـان نـصيبه في الخـسارة معـادلا .بنسبة حصته في رأس المال
 .» العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارةوكذلك الحال إذا اقتصر.لنصيبه في الربح



 
 

  
אאאא 

 ٨٣ 

 

 المبحث الثاني
òàÄãÿÛ@ïßŠa@x‰†nÛa@òÐÛb«@ @

ّسبق أن أكدت على ضرورة ترتيب القواعد القانونية التي تكون عنـاصر المـشروعية 
في تدرج يشمل كافة هذه , بحيث تعلو بعضها على البعض الآخر, في مراتب متعددة متتالية

لقاعدة الأدنى مرتبة للقاعـدة فتخضع ا, القواعد القانونية التي تمثل التنظيم القانوني للدولة
 .الأعلى منها مرتبة فلا تستطيع مخالفتها وإلا غدت غير مشروعة

ن تدرج القواعد القانونية إنما يعنـي أن بعـض هـذه القواعـد يتمتـع بقـوة إوعليه ف
وبالتالي يجب على كل سـلطة , إلزامية أعلى مما تتمتع به القواعد الأخر التي تليها في المرتبة

حيث , أن تراعي أحكام القواعد القانونية الأعلى, د قيامها بإنشاء القواعد القانونيةعامة عن
لا يجوز للقاعدة الأدنى مرتبة تعـديل أو إلغـاء القاعـدة الأعـلى مرتبـة وإلا كانـت مخالفـة 

نه يمكن تغليب القاعدة إفإذا تعارضت بعض هذه القواعد القانونية فيما بينها ف, للمشروعية
 .)١(الأعلى مرتبةالقانونية 

ففـي قمتهـا , فالقواعد القانونية ليست في مرتبة متساوية من حيـث القـوة والقيمـة
ثـم اللـوائح الـصادرة مـن الـسلطات , ثم تتلوها التشريعات العاديـة, القواعد الدستورية

وهكذا يستمر هذا التدرج حتـى يـصل إلى القاعـدة الفرديـة أي القـرار الفـردي , الإدارية
وهذا التـدرج يـستلزم بالـضرورة خـضوع القاعـدة الأدنـى , سلطة إدارية دنياالصادر من 

ًللقاعدة الأسمى شكلا وموضوعا ً فأما خـضوعها شـكلا فبـصدورها مـن الـسلطة التـي ,ً
                                                 

 .١٦ص, سامي جمال الدين.د, تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية )١(



 
 

  
אאאא 

 ٨٤ 

ًوأما خـضوعها موضـوعا فـذلك , حددتها القاعدة الأسمى وبإتباع الإجراءات التي بينتها
 .عدة الأعلىن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاأب

وهذا التدرج بين القواعد القانونية يؤدي إلى وجوب تقيد القاعـدة القانونيـة الـدنيا 
بالقاعدة العليا إذ لا يصح أن تتعارض قاعدة دنيا مع أخر في مرتبة التدرج حتى لا يحدث 

 .)١(خلل في انسجام البناء القانوني للدولة
ل سلطة لد قيامها بإنشاء القواعـد أو ويترتب على تدرج القواعد القانونية التزام ك

بأحكام القواعد القانونية التي تعلوها مرتبة حتى يكـون عملهـا مطابقـا لمبـدأ , التشريعات
بحيث إذا خرجت عليها تلك السلطة وخالفتها فإنها تهدر بذلك القوة الإلزامية , المشروعية

 . التي تتمتع بها القواعد الصادرة عنها
 تجريه السلطة العامة وتخالف به قواعد القانون الأعلى الملزمـة ن كل تصرفإوعليه ف

نه لا يؤدي إلى ترتيب الآثار القانونية المبتغـاة مـن أأي , ًلها يقع باطلا قانونا وغير نافذ شرعا
 .ًوكأنه لم يصدر إطلاقا, إصداره

ور أن القوانين التي تقرها السلطة التشريعية بالمخالفة لأحكـام الدسـت, ومعنى ذلك
تكون باطلة وليست لها أية قوة إلزامية لمخالفتها للمـشروعية ومـن ثـم يمكـن للقـضاء أن 

كما أن اللوائح التي تصدرها الـسلطة التنفيذيـة بالمخالفـة لأحكـام . يحكم بعدم دستوريتها
وبالتالي يحق للقضاء الحكـم , الدستور أو القوانين تكون باطلة كذلك لمخالفتها للمشروعية

 .)٢(تها أو عدم دستوريتهابعدم شرعي
                                                 

 .٢٤منير حميد البياتي ص.د, النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية )١(
رقابـة القـضاء : وانظـر. ١٦١ص, ي جمـال الـدين سـام.د, تدرج القواعد القانونية ومبـادئ الـشريعة الإسـلامية )٢(

 .١٢٦محمد رفعت عبدالوهاب ص.د, الدستوري على دستورية القانون
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 ٨٥ 

اللائحـة التنفيذيـة لنظـام مراقبـة  ,ومن الأنظمة التي فيها مخالفـة للتـدرج الهرمـي
, وقـد )٢(لتنفيذ نظام مراقبة شركـات التـأمين التعـاونيالصادرة , )١(شركات التأمين التعاوني

ًنص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا, وألا  يتعارض مع أحكام ً
المادة مـن وجـوه   لتنفيذ هذا النظام تخالف هذهالصادرةأن اللائحة  إلا. الشريعة الإسلامية

ًمما جعل التأمين المبين فيها تجاريا وليس تعاونيا ً. 

                                                 

 .هـ١٤٢٥/ ٣/ ١تاريخ و .٥٩٦ /١/رقم القرار الوزاري بموجب الصادرة )١(
 .هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ  ,) ٣٢/م(الصادربالمرسوم الملكي رقم  )٢(



 
 

  
אאאאא 

 ٨٦ 

 

 المبحث الثالث
òí‰ìn†Ûa@pbÐÛb‚½a@Êaìãc@óÜÇ@òîöbšÓ@pbÔîjİm@ @

WאאW 
هـ في القضية ١٤٢٠ لعام ٥/تج/د/١٠٣  الحكم رقم,من التطبيقات القضائية −١

هــ أصـدرت ١١/٩/١٤٢٠نـه بتـاريخ أ : وملخـصه,هـ١٤٢٠ق لعام /١٢١١/١رقم 
تسجيل علامة تجارية  ضد وزارة التجارة بشأنًحكما الدائرة التجارية الخامسة بديوان المظالم 

الفيديو وإنتاج البرامج الإذاعيـة  اج الأفلام السينمائية وإنتاج أفلاملوضعها على خدمات إنت
الـذي كـان الدائرة وقـائع النـزاع  , إذ بعد أن استعرضت)٤١(والتلفزيون المرخص بالفئة 
) ٤١/م( حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظاميدور حول مد مشروعية 

 قرار لجنـة الـتظلمات −القرار المطعون فيه ساسه الذي صدر على أ,هـ٢/٧/١٤٢٤وتاريخ 
 بـشأن أحـد −هــ ١٣/١٢/١٤١٩وتـاريخ )  ١٩٨(والاعتراضات بوزارة التجارة رقـم 

من النظـام الأسـاسي ) ٤٨( ,)٤٦(,)٧(المسلسلات التلفزيونية واستظهرت نصوص المواد
 اجتهـاده إذا رأ القاضي حسب إنه(للحكم قضت بإلغاء ذلك القرار وقالت في الأسباب 

القـضية المعروضـة يتعـارض مـع  أن ذلك النظام أو إحد مواده المطلـوب تطبيقهـا عـلى
ما اتفق عليـه الإجمـاع الـذي هـو  فله أن يمتنع عن تطبيقه وهو ما يتفق مع, الكتاب والسنة

 .يقضي بخلاف ما يعتقد أحد مصادر التشريع الإسلامي من أنه لا يجوز للقاضي أن
لعـام ) ٧/إ/د/١٥٧(دارية الـسابعة بمنطقـة الريـاض رقـم حكم المحكمة الإ −٢
هـــ الــصادر ضــد لجنــة الفــصل في ١٤٢٩لعــام ) ق/٣٦/١(هـــ في القــضية رقــم ١٤٢٩



 
 

  
אאאאא 

 ٨٧ 

, في الدعو التي أقامها المدعي في قضيته مع شركة التـأمين, المنازعات والمخالفات التأمينية
وأن نظامهـا ,  التعـاونيحيث قضت المحكمة أن أعمال هـذه الـشركة لا تـدخل في التـأمين

: )١(الذي من بين أحكامـه, هـ١٨/٩/١٤٢٧وتاريخ) ٦٠/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم
مخالف , من فائض الاشتراكات إلى حسابات ملاك الشركة المساهمين كأرباح%) ٩٠(ترحيل

  .الذي يقتصر دور شركة التأمين فيه على إدارة التأمين, للتأمين التعاوني
تــأمين بالمملكــة تخــضع لنظــام مراقبــة شركــات التــأمين التعــاوني فــإن شركــات ال

هـ, وقد نص في مادتـه الأولى ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ,) ٣٢/م(الصادربالمرسوم الملكي رقم 
ًعلى أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا, وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ً .

 لنقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هـذهأن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة ا إلا
ًالمادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجاريا وليس تعاونيا ً)١( )٢(. 

WאאW 
 لعام )ق/٦٠٨٣/٢( هـ في القضية رقم١٤٢٨لعام)١٠/إ/د/٥٢( الحكم رقم−١
تـتلخص وقـائع . هــ ١٤٢٨لعام )٦/ت/٦٨٨(رقمهـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق ١٤٢٧

من اللائحة ) ٣(أودع لائحة دعو ضمنها الطعن في الفقرة رقمهذه الدعو في أن المدعي 
من ) ٢(من ذلك النظام وكذا الفقرة ) ٦٢(الملحقة بالمادة  التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

ًوذكر شرحـا لأسـانيد دعـواه بـأن . ذاتهمن النظام ) ٢٠٨(بالمادة  اللائحة التنفيذية الملحقة

                                                 

 . للتأمين وإعادة التأمين التعاونيمن نظام شركة ملاذ) ٤٣(المادة  )١(
 .موقع الدكتور الالكتروني, يوسف الشبيلي . د,حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ) ٢(



 
 

  
אאאאא 

 ٨٨ 

هــ ٢٠/٥/١٤٢١ وتـاريخ ٢١/نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م
تكون المرافعة شـفوية عـلى أن ذلـك لا يمنـع مـن تقـديم : (على أن منه) ٦٢(نص في المادة 

 ضية مـعمذكرات مكتوبة تتبادل صورها ويحفظ أصـلها في ملـف القـ الأقوال والدفوع في
 في أن لكـل قـضية ملـف خـاص تـودع فيـه المرافعـات وهو نص) الإشارة إليها في الضبط

الشفوية في الضبط الخاص بهـا وهـو مـا يعنـي عـدم إلـزام  المكتوبة وتدون جميع المرافعات
مـن اللائحـة ) ٣( أن الفقـرة محـضر ضـبط القـضية إلا القاضي بكتابة جميـع المـذكرات في

يرصد في الضبط : (نظام جاءت بحكم يخالف ذلك حيث نصت على أنالتنفيذية الملحقة بال
الأمر الذي تسبب في إطالـة )  أقوال ودفوع مؤثرة في القضية ما اشتملت عليه المذكرات من

أمد القضايا في المحاكم الشرعية بسبب إشغال القضاة ومعاونيهم في ضبط جميع ما يقـدم في 
للـدائن أن : (ام المرافعات الشرعية نصت على أنمن نظ) ٢٠٨(المادة  وأضاف بأن.القضايا

دين محـل إقامـة ثابـت في التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمـ يطلب إيقاع الحجز
من ) ٢( أن الفقرة رقم التحفظي منحصر في المنقول إلاواضحة في أن الحجز  وهي) المملكة
ًالف ذلـك حيـث أضـافت حكـما التنفيذية والتي ألحقت بتلك المادة جاءت بـما يخـ اللائحة
 ًإذا كان المتنازع عليه عقارا وقد أقيمت فيه الدعو: (يتعلق بالعقار إذ نصت على أنه ًجديدا

 ًفللقاضي بناءا على طلب الخصم أن يوقـف نقـل الملكيـة ومـا في حكمهـا إذا ظهـر لـذلك
الشرعية  لمرافعاتوطلب المدعي إلغاء هاتين الفقرتين من اللائحة التنفيذية لنظام ا) ضرورة

 .لما احتوته من مخالفة صريحة للنظام
 



 
 

  
אאאאא 

 ٨٩ 

الـصادر مـن المحكمـة الإداريـة في , هــ ١٤٢٤لعام ) ٥/ت/٩٢(الحكم رقم  −٢
الـصادر بالمرسـوم  مـن نظـام المطبوعـات والنـشر) ٣٨(الذي قضى بأن المادة, ديوان المظالم
ولا تعاقب , مه فقطتعاقب على مخالفة أحكا. هـ١٣/٤/١٤٠٢ وتاريخ ١٧/الملكي رقم م

وأن المخالفة المنسوبة إلى المدعي هي مخالفته اللائحـة التنفيذيـة , على مخالفة لائحته التنفيذية
 .وليست مخالفته للنظام

*  *  * 
 



 

 ٩٠ 

 
 الفصل الثالث

òîöbšÔÛa@òibÓŠÛbi@ò–n‚½a@òàØaLbèØíŠ¤ë@ @

W 
 الأنظمة عـلى الأخـذ بأحـدجرت الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية 

 وذلك حين تعهد بمهمة الرقابة إلى هيئة قـضائية واحـدة تكـون لهـا, نظام المركزية: نظامين
 وإمـا نظـام اللامركزيـة. الكلمة الأولى في موضوع الدستورية وتسمى المحكمة الدستورية

المملكـة  ت بـهوهذا النظام الأخير هو ما أخـذ. )١(ن تتولى هذه الرقابة جميع المحاكمأوذلك ب
الـدعو  ونشير فيما يلي إلى المحاكم المختصة بالرقابة القـضائية وتحريـك, العربية السعودية
 :الرقابية في مبحثين

 .المحكمة المختصة بالرقابة القضائية: المبحث الأول 
 .تحريك دعو الرقابة القضائية: المبحث الثاني 

 
 
 

                                                 

 رمزي طـه.د, النظرية العامة للقانون الدستوري .١٣٢,عادل الطبطبائي.د,المبادئ الدستورية العامة:انظرللتوسع  )١(
مبـادئ القـانون  . ١٠٥ص, عزيـزة الـشريف. د,  دراسة في الرقابـة عـلى دسـتورية التـشريع.٤٦٢ص،الشاعر

 .١٧٧ص, إسماعيل البدوي.د,دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الدستوري



 

 ٩١ 

 
 المبحث الأول

a@òibÓŠÛbi@ò–n‚½a@òàØaòîöbšÔÛ@ @

تعتبر المملكة العربية السعودية مـن الـدول التـي تأخـذ برقابـة دسـتورية الأنظمـة 
فأي محكمة في السلم الهرمي القـضائي تـستطيع مهـما . اختصاص كافة المحاكم وتجعلها من

 ويوجد في المملكـة العربيـة .درجتها أن تنظر في دستورية الأنظمة التي تقوم بتطبيقها كانت
: محـاكم وفي كل منهما ثلاث. والقضاء الإداري, القضاء العام:  من القضاءالسعودية نوعين
المختـصة  وسـنتناول المحـاكم. )١(محـاكم الدرجـة الأولى, محاكم الاستئناف, المحكمة العليا

 :بالرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في مطلبين
 .محاكم القضاء العام : المطلب الأول 
 .م القضاء الإداريمحاك: المطلب الثاني 

 
 

                                                 

 وتـاريخ ٧٨/بالمرسـوم الملكـي رقـم م ديـوان المظـالم الـصادر مـن نظـام)٨( المـادة . القـضاء من نظـام)٩(المادة  )١(
    .هـ١٩/٩/١٤٢٨
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 ٩٢ 

 

 المطلب الأول
âbÈÛa@õbšÔÛa@á×bª@ @

 تتكون محاكم القضاء العام في المملكة العربية السعودية من المحكمة العليـا ومحـاكم 
 . )١(وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها, الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى

WאאW 
, وذلك لما لها من اختصاص قضائي,  العليا من المحاكمصنف نظام القضاء المحكمة

 .فهي تأتي في المرتبة الأولى من التسلسل الهرمي للمحاكم وبذلك 
تؤلف المحكمة العليا من رئـيس وعـدد كـاف مـن القـضاة بدرجـة رئـيس محـاكم 

  .استئناف
وتباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائـر متخصـصة بحـسب الحاجـة, 

منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائيـة التـي تنظـر في الأحكـام الـصادرة   كل تؤلف
بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها , فإنها تؤلف من خمسة قضاة, 

 . )٢(ويكون لكل دائرة رئيس
ا يصدره ولي تتولى المحكمة العليا مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وم

الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام, وذلـك 

                                                 

 . القضاء من نظام)٩(المادة  )١(
 . السابقمن النظام)١٠(المادة  )٢(



 
 

  
אאאא 

 ٩٣ 

 : في الاختصاصات الآتية 
 مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف , بالقتل − ١

 . أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها
الأحكام والقـرارات التـي تـصدرها أو تؤيـدها محـاكم الاسـتئناف ,  مراجعة − ٢

المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها , وذلـك دون 
 : أن تتناول وقائع القضايا , متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي 

 مـن أنظمـة لا تتعـارض  مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر−أ 
 . معها 

ً صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما−ب  ً . 
 .  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة−ج 
 .)١(ً الخطأ في تكييف الواقعة , أو وصفها وصفا غير سليم−د 

ة الفصل في دسـتوري, المحكمة العليا المشار إليها أنفا وبالتالي فمن أهم اختصاصات
أو النظام الأساسي للحكم, ومـن  الأنظمة التي يقدح فيها بمخالفتها الدستور العام للدولة

 : حقها
 . )٢(المشار إليها من نظام القضاء) ١١(بنص المادة  الرقابة على جميع الأنظمة واللوائح

 
 

                                                 

 . القضاء من نظام )١١(المادة  )١(
 .ناصر بن زيد بن داود .د, واسطة العقد القضائي )٢(



 
 

  
אאאא 

 ٩٤ 

WאW 
ا مـن خـلال دوائـر وتبـاشر أعمالهـ, يكون في كـل منطقـة محكمـة اسـتئناف أو أكثـر

باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قـضايا , متخصصة تؤلف كل دائرة منها من ثلاث قضاة
ولا تقـل , القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمـسة قـضاة

 .)١(ويكون لكل دائرة رئيس, درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلـة للاسـتئناف الـصادرة مـن محـاكم 

وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات , وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم, الدرجة الأولى
, وقد كان أول إجراء مقرر في النظامين المـشار إلـيهما. )٢(الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية

وفقا لما دل عليـه , المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلاميةأن تطبق 
وهـذا . )٣(وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتـاب والـسنة, الكتاب والسنة

يعطي لمحاكم الاستئناف حق الرقابـة , القيد الأخير وهو عدم التعارض مع الكتاب والسنة
 .ية الأنظمة القضائية على دستور

WאאW 
: محاكم الدرجة الأولى يندرج تحتها عدة محاكم هي   

 من دوائر متخصـصة, يكـون مـن بينهـا دوائـر تؤلف والمحاكم العامة في المناطق −
وللفـصل في الـدعاو الناشـئة عـن حـوادث , للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها

                                                 

  .السابق نظامال )١٥ (ةالماد )١(
  .السابق نظامال) ١٧ (ةالماد)٢(
 .من نظام الإجراءات الجزائية ) ١( المادة. المرافعات الشرعيةمن نظام)١(المادة  )٣(



 
 

  
אאאא 

 ٩٥ 

لفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية , وتكون كل دائرة السير وعن المخا
 . فيها قاض فرد أو ثلاثة قضاة, وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء

 : من دوائر متخصصة هيوتؤلف المحكمة الجزائية  −
 دوائـر −ج .  دوائـر القـضايا التعزيريـة−ب .  دوائر قضايا القصاص والحـدود−أ 

وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة , باستثناء القضايا التي يحددها المجلـس . الأحداثقضايا 
 . ٍالأعلى للقضاء فينظرها قاض فرد

ٍ من دائرة أو أكثر , وتكون كل دائرة من قاض وتؤلف محكمة الأحوال الشخصية −
ئـر ويجـوز أن يكـون مـن بينهـا دوا. فرد أو أكثر , وفق ما يحدده المجلـس الأعـلى للقـضاء

 . متخصصة بحسب الحاجة
 من دوائر متخصـصة , وتكـون كـل وتؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية −

 .ٍدائرة من قاض فرد أو أكثر , وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء
وهي صاحب الاختصاص . )١(تختص محاكم الدرجة الأولى بالفصل في جميع القضايا

 . الأنظمة في الرقابة على دستوريةأبتداء
 
 

                                                 

 . القضاء من نظام)٢٢,٢١,٢٠,١٩: (المواد )١(



 
 

  
אאאאא 

 ٩٦ 

 

 المطلب الثاني
ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@á×bª@ @

ًيعد القـضاء الإداري نوعـا مـن أنـواع القـضاء المخـتص الـذي يقـوم بالفـصل في 
حد الأفراد وبين إحد الجهات الإدارية في الأمـور ذات الطـابع أالمنازعات التي تقوم بين 

 .)١(الإداري
ودية هيئة قـضاء إداري مـستقلة, يـرتبط ويعتبر ديوان المظالم في المملكة العربية السع

ويتمتع قضاء ديوان المظالم وقضاته بالضمانات المنصوص عليهـا في القـضاء . مباشرة بالملك
ومن تلك الضمانات المنـصوص عليهـا . )٢(ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه, العام

م الـشريعة الإسـلامية في القضاء العام أن القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغـير أحكـا
وهو ما يقرر حـق المحـاكم الإداريـة في رقابـة القـضاء عـلى دسـتورية . )٣(والأنظمة المرعية

 .الأنظمة
 محاكم الاسـتئناف −٢.  المحكمة الإدارية العليا−١:وتتكون محاكم ديوان المظالم من 

 .  المحاكم الإدارية−٣. الإدارية
تكـون دوائـر المحكمـة , ائـر متخصـصةوتباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دو

ودوائـر , ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثـة قـضاة, الإدارية العليا من ثلاثة قضاة
                                                 

 .١٦٧ص ,حمد بن بازأ.د ,النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية )١(
 . ديوان المظالممن نظام )١(المادة  )٢(
 . القضاء من نظام )١(المادة  )٣(



 
 

  
אאאאא 

 ٩٧ 

 .)١(المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ويجوز أن تكون من قاض واحد
WאאאאW 

 .كمة استئنافتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس مح
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تـصدرها 

 : محاكم الاستئناف الإدارية , إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي 
 مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية , أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في −أ 

, بما في ذلك مخالفة مبدأ قـضائي تقـرر في حكـم صـادر مـن تطبيقها أو تأويلها 
 .المحكمة الإدارية العليا

 .  صدوره عن محكمة غير مختصة −ب 
 . ً صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام −ج 
 .  الخطأ في تكييف الواقعة , أو في وصفها −د 

 .  ً فصله في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعو−هـ 
 .)٢( تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان−و 

الفصل في دسـتورية الأنظمـة التـي , المحكمة الإدارية العليا ومن أهم اختصاصات
الرقابة : أو النظام الأساسي للحكم, ومن حقها يقدح فيها بمخالفتها الدستور العام للدولة

 . على جميع الأنظمة واللوائح

                                                 

 . ديوان المظالم ن نظامم )١٢, ١١, ١٠, ٩, ٨: (المواد )١(
 . ديوان المظالممن نظام)١١(المادة  )٢(



 
 

  
אאאאא 

 ٩٨ 

WאאאW 
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاسـتئناف الـصادرة مـن 

 . ًالمحاكم الإدارية , وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما
أن تطبق المحاكم عـلى القـضايا المعروضـة أمامهـا , ًوقد كان أول إجراء مقرر نظاما

ومـا يـصدره ولي الأمـر مـن , ًوفقا لما دل عليه الكتاب والـسنة, سلاميةأحكام الشريعة الإ
وهذا القيد الأخير وهو عدم التعارض مع الكتاب . )١(أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

 .يعطي لمحاكم الاستئناف حق الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة , والسنة
WאאאW 

 : كم الإدارية بالفصل في الآتي تختص المحا
 الدعاو المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمـة المدنيـة والعـسكرية والتقاعـد −أ 

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم 
 . والمستحقين عنهم 

 يقـدمها ذوو الـشأن , متـى كـان  دعاو إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي−ب 
مرجع الطعن عدم الاختصاص , أو وجود عيب في الشكل , أو عيب في السبب , أو مخالفة 
النظم واللوائح , أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها , أو إساءة اسـتعمال الـسلطة, بـما في ذلـك 

. لمجـالس التأديبيـةالقرارات التأديبية , والقرارات التي تصدرها اللجان شـبه القـضائية وا
 المتصلة بنشاطاتها , − وما في حكمها −وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام 

                                                 

 .من نظام الإجراءات الجزائية ) ١(والمادة. المرافعات الشرعيةمن نظام )١(المادة  )١(



 
 

  
אאאאא 

 ٩٩ 

ويعد في حكم القرار الإداري رفـض جهـة الإدارة أو امتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كـان مـن 
 . ًالواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح 

 . الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة  دعاو التعويض التي قدمها ذوو −ج 
 .  الدعاو المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها −د 
 . المنازعات الإدارية الأخر−و .  الدعاو التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة −ه 
 .)١( طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية−ز 

 في أبتـداء هـي صـاحب الاختـصاص − محاكم الدرجـة الأولى−الإداريةوالمحاكم 
ولها حق الرقابة القـضائية كـالحق الممنـوح لمحـاكم القـضاء , الرقابة على دستورية الأنظمة

 .العام
 

                                                 

 . ديوان المظالممن نظام)١٢,١٣(المادتين  )١(



 

 ١٠٠ 

 
 
 

 المبحث الثاني
òîöbšÔÛa@ò;ibÓŠÛa@ôìÇ…@ÙíŠ¤@ @

ستورية فمـن اختلفت مناهج الدول في تحديد من يسمح له بتحريك الرقابة على الد
ومنهـا مـن يـسمح للأفـراد مبـاشرة , النظم من يقصر هذا الحق على السلطات العامة فقط

 .وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج شامل يأخذ بالاتجاهين . بتحريك هذه الرقابة 
وموقـف , ومـنهج الـشريعة الإسـلامية, وسوف نستعرض فيما يلي هذه الاتجاهات

 :طلبينوذلك في م, المنظم السعودي
 . في تحريك دعو الرقابة القضائيةحق السلطة العامة: المطلب الأول 
 .حق الأفراد في تحريك دعو الرقابـة القضائية: المطلب الثاني

 
 



 
 

  
אאאאאא 

 ١٠١ 

 

 المطلب الأول
òîöbšÔÛa@òibÓŠÛa@ôìÇ…@ÙíŠ¤@¿@òßbÈÛa@òİÜÛa@Õy@ @

لة أو الحكومة تجري بعض الدساتير على قصر الحق في تحريك الرقابة على رئيس الدو
ًأو ترخص به لهؤلاء جميعا مـع غـيرهم ممـن تحـددهم مـن سـلطات , أو المجلس التشريعي

الدولة الأخر دون غيرهم بحيث لا يكون للأفراد العـاديين ولا لغـيرهم مـن أشـخاص 
 .القانون الخاص حق في ذلك 

 سـنة ًومن الدول العربية التي أخذت بهذا الاتجاه سـوريا وفقـا لدسـتورها الـصادر
 :نهأمنه على ) ٦٣(م حيث نصت المادة ١٩٥٠

صـدر أإذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل إصـداره أو «
نه مخالف للدستور أرسله رئـيس الجمهوريـة إلى أمن البرلمان ولكن رئيس الجمهورية وجد 

المحكمة العليا قرارها المحكمة العليا بحجة مخالفته للدستور وهنا يوقف نشره إلى أن تصدر 
 . »فيه خلال عشرة أيام

ن الدستور الـسوري الـسابق لم يعـترف للمحـاكم العاديـة بحـق مراقبـة إوهكذا ف
نه أغلق على الأفـراد مـن أصـحاب المـصالح بـاب الـدفع بعـدم أالدستورية وهو ما يعني 

 .)١(دستورية القوانين
إذا , عو الرقابة الدستوريةلد, وفي الإسلام يمكن للقاضي التصدي من تلقاء نفسه

                                                 

, النظريـة العامـة للقـانون الدسـتوري .١٤٨ص, عزيزة الشريف. د, دراسة في الرقابة على دستورية التشريع: انظر )١(
 .٤٧٠ص, الشاعررمزي طه.د



 
 

  
אאאאאא 

 ١٠٢ 

ما رأ أن القانون الواجب التطبيق أمامه مخالف لنص قطعي الثبـوت والدلالـة في القـران 
نـه لا أكـما , ولا يلزم في هذه الدعو شكل معـين كـما في الـنظم الحديثـة, الكريم أو السنة

 ذلـك مـن من مصلحة أو صفة أو غير, يشترط في دعو الدستورية في الإسلام أية شروط
ولا شـك أن أنكـر , فهي من قبيل دعاو الحسبة لأنها في حقيقتها نهي عن منكر, الشروط

ومـا اجمــع عليــه , وبـسنة رســوله , المنكـر ليتمثــل في الخـروج عــلى مـا ورد بكتــاب االله
 . )١(وبالتالي فيجب على كل مسلم إنكاره, المجتهدون

هـة معينـة تخـتص في تحريـك دعـو العربية السعودية لم يحدد المنظم جوفي المملكة 
ًاسـتنادا لنـصوص , العامةإن حق تحريك الدعو متاح للسلطة وبالتالي ف, الرقابة القضائية

الذي أعطى السلطة . )٢(النظام الأساسي للحكمومنها , الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية
 .القضائية حق تحريك دعو الرقابة الدستورية 

 

                                                 

 .٩/ ١ج, عبدالسلام الغنامي.د ,النظرية العامة للرقابة. ١٢٧ص, عبدالعزيز سالمان.د,رقابة دستورية القوانين )١(
 . الأساسي للحكممن النظام )٤٨( ةالماد )٢(
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 المطلب الثاني
ÕyòîöbšÔÛa@ò;ibÓŠÛa@ôìÇ…@ÙíŠ¤@¿@…aŠÏþa@@ @

هذا الاتجاه يعطي الحق في تحريك الرقابة على الدستورية للسلطات العامة وللأفـراد 
فهو يـسمح للـسلطات العامـة بتحريـك الرقابـة بطريـق . ولكنه يغاير في أسلوب تحريكها

 ويسمح ,ختصة بالرقابةأو بأي إجراء مباشرة أمام المحكمة الم, الدعو المباشرة أو الأصلية
للأفراد بتحريك هذه الرقابة بأسلوب غـير مبـاشر عـن طريـق سـلطة عامـة هـي الـسلطة 

فـإذا مـا قـدرت . القضائية ويكون ذلك بإثارة دفع أمام القضاء بمناسـبة دعـو مرفوعـة 
المحكمة جدية هذا الدفع وساورها الشك في دستورية التشريع أذنت للفرد صاحب الـدفع 

 .عو عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية المختصة في رفع د
 م١٩٦١ومن الدول التي أخذت بهذا الاتجاه تركيا بمقتضى الدستور الصادر في سنة 
رئـيس : والذي منح الحق في رفع الدعو الدستورية أمام المحكمـة الدسـتورية لكـل مـن

ضاء المجلـسين الجمهورية والأحـزاب الـسياسية ولعـدد لا يقـل عـن سـدس مجمـوع أعـ
ومحكمة , ومحكمة النقض ومجلس الدولة, وأيضا لأعضاء مجلس القضاء الأعلى, التشريعيين

 .النقض العسكرية والجامعات في كل ما تعلق بكيانها ووظائفها
 −نه إذا تبنت إحد المحاكمأمن الدستور التركي على ) ١٥١(وقد جر نص المادة 

أو إذا اقتنعت بجديـة ,تورية القانون الذي تطبقهعدم دس, وهي بصدد الفصل في أية دعو
حد الأطراف بعدم دستورية القانون وجب عليها أن تؤجـل الـدعو إلى أن تتخـذ  أادعاء

وأما إذا تبنت المحكمة عـدم جديـة هـذا الادعـاء . المحكمة الدستورية قرارا في هذا الشأن
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موضـوع الـدعو وتـصدر فتحيل الدعو إلى محكمة النقض للفصل في الدفع والحكم في 
فإذا لم يـصدر , المحكمة الدستورية قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الدعو إليها

وتستمر في , قرار في هذه الفترة تفصل المحكمة في ادعاء عدم الدستورية حسب اقتناعها فيه
هـائي في  قبـل أن يـصدر الحكـم الن إذا وصل قرار المحكمة الدستوريةنهأنظر الدعو على 
تلتزم المحكمة بهذا القرار, موضوع الدعو. 

وقد فتح الدستور التركي بهذا الوضع للأفراد بـاب الطعـن بالدسـتورية أمـام بقيـة 
 .المحاكم وذلك بطريق الدفع الفرعي

 منها دستور الإمارات العربية حيث يسمح و, ومعظم الدول العربية تأخذ بهذا الاتجاه
ادية وسلطات الإمارات بتحريك الطعن المباشر بعدم م للسلطات الاتح١٩٧٧دستور

نه يـرخص كـذلك للمحـاكم في تحريـك أكما . دستورية القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا
  .الطعن في أثناء دعو منظورة أمامها سواء من تلقاء نفسها أو استجابة لدفع يثار أمامها

 يجيـز للأفـراد العـاديين مـن ذوي وهو يفيد أن دستور الإمـارات العربيـة المتحـدة
المصلحة حق الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة طلب تطبيقه عليهم في خصومة معروضة 

 .أمام المحكمة ولكنه لا يجيز لهم حق تحريك الدعو الأصلية المباشرة
ن تحريك الـدعو الأصـلية ضـد القـوانين أوبعض الدساتير الأخر تذهب في ش

لى حد الترخيص بها للأفراد العاديين ولغـيرهم مـن أشـخاص القـانون المخالفة للدستور إ
نـه لا يـشترط في تحريـك هـذه الـدعو غـير تـوافر شرط المـصلحة أالخاص مؤكدة عـلى 
ومن البلاد العربية التي سارت على هذا النهج المملكة الليبية في دسـتور , الشخصية المباشرة

 .ا دستور السودان والنص الدستوري لدولة الكويت وأيض,م١٩٥١
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ويؤيد شراح الأنظمة هذا الأسلوب في تحريك الدعو بتمكـين الأفـراد مـن رفـع 
ن أالدعو المباشرة على أساس أن ما لا شك فيه أن إقرار حق المواطن العادي أو كل ذي ش

يعتبر استجابة لمقتضيات , تكون له مصلحة بإبطال القانون أو اللائحة لمخالفة أيهما للدستور
وإذا كان المبدأ مصونا ومحققا في . ن كفالة حق التقاضي للجميعأبدأ الدستوري الثابت بشالم

كافة القوانين الحديثة بين يدي كافة جهات القضاء المدنية والإدارية والجنائية وغيرها فليس 
ثمة مبرر يجيز حرمان ذوي المصالح من التمتع به بين يدي أعلى الهيئـات القـضائية القائمـة 

 . )١(أمر رقابة الدستوريةعلى 
وأما الشريعة الإسلامية فقد أوجبت على أفراد الأمة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 

 . )٢(وفي هذا الواجب تتمثل الرقابة التي يمارسها الشعب على السلطات العامة. المنكر
وهذا الاتجاه  في تحريك الدعو الدسـتورية يغلـب العمـل بـه في المملكـة العربيـة 
السعودية فهو يسمح للأفراد بتحريك هذه الرقابة بأسلوب غير مبـاشر عـن طريـق سـلطة 

 . عامة هي السلطة القضائية ويكون ذلك بإثارة دفع أمام القضاء بمناسبة دعو مرفوعة
لا يقبـل أي طلـب أو دفـع لا تكـون لـصاحبه فيـه مـصلحة قائمـة مؤكدة على أنه 

لة إذا كان الغرض من الطلـب الاحتيـاط لـدفع مشروعة, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتم
وإذا ظهـر للقـاضي أن .ضرر محدق, أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عنـد النـزاع فيـه 

                                                 

. د,  دراسة في الرقابة على دسـتورية التـشريع.٤٧٤ص,عرالشارمزي .د, النظرية العامة للقانون الدستوري :انظر )١(
 .٣٢٦ص, عبدالعزيز سالمان.رقابة دستورية القوانين د. وما بعدها١٥٢ص, عزيزة الشريف

 .٢٠٥ص ,إسماعيل البدوي.د, مبادئ القانون الدستوري )٢(
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 .)١( الدعو صورية كان عليه رفضها , وله الحكم على المدعي بنكال
 إذا لم اطنين في كل ما فيه مصلحة عامة,من المو−على الأقل−وتقبل الدعو من ثلاثة

 .)٢( يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة

*  *  * 
 
 
 
 

                                                 

 .من نظام المرافعات الشرعية) ٤(المادة  )١(
 .من النظام السابق ) ٥(المادة  )٢(
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 الفصل الرابع
òí‰ìn†Ûa@â†Èi@áØ§a@‰bqe@ @

W 
ثم حجية الحكـم الـصادر بـرفض , نتناول آثار الحكم الصادر بعدم دستورية النظام

رقـة بـين نشير بإيجـاز إلى التف, وقبل أن نتعرض لحجية أحكام القضاء, الدستورية الدعو
 .الحجية المطلقة ومفهوم الحجية النسبية للأحكام مفهوم

نه أصـبح حجـة فـيما أ: لا شك أن الحجية أمر يختص به الحكم القضائي وهي تعني
 .وصارت له حرمة لا يجوز التعدي عليها  بهضيُق

والحجية قد يقتصر أثرها على الخصوم في الدعو التي صـدر بـشأنها الحكـم وعـلى 
 .وحينئذ يطلق عليها الحجية النسبية, الذي فصلالنزاع  ذات

ثر الحكم يمتد بحجيته إلى الكافة وهي تنصرف إلى كـل مـن لم أوأما الحجية المطلقة ف
 .)١(ًممثلا في الخصومة وتقوم للمحكوم له مصلحة في التمسك بالحكم في مواجهته يكن

كـم الـصادر ثـم حجيـة الح, وسنتناول حجية الحكم الصادر بعدم دستورية النظام
   :في مبحثين  برفض الدعو الدستورية وذلك

 .حجية الحكم بعدم الدستورية: المبحث الأول 
 .حجية الحكم الصادر برفض الدعو:المبحث الثاني 

                                                 

 .١٩١ص, عزيزة الشريف. د, دراسة في الرقابة على دستورية التشريع )١(
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 المبحث الأول
òí‰ìn†Ûa@â†Èi@áØ§a@òîvy@ @

 لكن الأحكام, القاعدة العامة في الأحكام القضائية بوجه عام أنها ذات حجية نسبية
وإنما هناك تفصيلات , الصادرة عن القضاء الدستوري لا تشملها هذه القاعدة على إطلاقها

 .تختلف باختلاف النظم الدستورية في القانون
ُ فهناك نظم تتخذ موقفا سلبيا بالنسبة للقانون المقـضى بعـدم دسـتوريته تتمثـل في −

لحكم الصادر بعدم الدستورية ذا مثل هذا القانون في هذه الحالة يكون ا, الامتناع عن تطبيقه
ومـن الـنظم التـي , حجية نسبية مقصور أثرها على المنازعة ذاتها وعلى أطرافها دون غيرهم

 . المملكة العربية السعودية, تطبق الحجية النسبية لأحكامها القضائية
حكم المحكمة الإدارية الـصادر : ومن التطبيقات القضائية للحكم بعدم الدستورية

في الـدعو التـي أقامهـا المـدعي في , ة الفصل في المنازعات والمخالفـات التأمينيـةضد لجن
حيث قضت المحكمة أن أعمال هذه الشركة لا تـدخل في التـأمين , قضيته مع شركة التأمين

, هــ١٨/٩/١٤٢٧وتـاريخ) ٦٠/م(وأن نظامها الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم, التعاوني
من فائض الاشـتراكات إلى حـسابات مـلاك الـشركة %) ٩٠(الذي من بين أحكامه ترحيل

الذي يقتصر دور شركة التـأمين فيـه عـلى إدارة , مخالف للتأمين التعاوني, المساهمين كأرباح
 . )١(التأمين

                                                 

 .هـ ١٤٢٩لعام ) ق/٣٦/١(هـ في القضية رقم ١٤٢٩لعام ) ٧/إ/د/١٥٧(رقم  )١(
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 وتمثـل حكمهـا بالامتنـاع عـن تطبيـق ,فالمحكمة حكمت بعدم دسـتورية النظـام 
فأثره مقصور على , لحكم ذا حجية نسبية وهذا ا.  الاداري المستند عليهوبإلغاء القرار,النظام

 .إطراف النزاع دون غيرهم
 بالنسبة للقانون أو للنصوص القانونيـة التـي ًيجابياإ ً وثمة نظم أخر تتخذ موقفا−

ُيقضى بعدم دستوريتها يتمثل في إلغاء القانون أو النصوص القانونية المخالفـة للقـانون مـن 
 .ة الرسمية اليوم التالي لنشر الحكم في الجريد

والحكم الصادر من المحكمة الدستورية في هذه الحالة يحوز حجية مطلقة لا يقتـصر 
لى كافـة إو, بل يمتد إلى جميـع الأفـراد والمؤسـسات الدوليـة, أثره على أطراف المنازعة فقط

وكثـير , المنازعات التي يمكن أن يطبق عليها القانون أو النص القانوني المخـالف للدسـتور
 .نظم العربية وغيرها تأخذ بالحجية المطلقة في أحكامها القضائيةمن ال

ن اتخذت موقفا سلبيا من القانون غير الدستوري كـما في الحالـة إ هناك نظم ثالثة و−
الأولى إلا أنها اتخذت موقفا مغايرا بالنسبة لأثر الحكم بعدم الدستورية فقررت لـه الحجيـة 

هـذه . في ذلك الأفـراد أو الـسلطات العامـة في الدولـةالمطلقة وجعلته ملزما للكافة سواء 
الحجية المطلقة لم تأت كنتيجة منطقية للامتناع عـن تطبيـق القـانون غـير الدسـتوري وإنـما 

مثـال ذلـك دسـتور , تقررت بنصوص خاصة أوردتهـا الدسـاتير أو القـوانين الدسـتورية
 .)١(م١٩٧١جمهورية مصر العربية الصادر في 

                                                 

 ,صـلاح الـدين فـوزي.د,الـدعو الدسـتورية .ومـا بعـدها٨٤ص, عبدالعزيز سـالمان.رقابة دستورية القوانين د )١(
 .٢٩٦ص
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 المبحث الثاني
ôìÇ†Ûa@œÏŠi@‰…b–Ûa@áØ§a@òîvy@ @

والرفض قد يكون لسبب شكلي كـما , قد يصدر الحكم من المحكمة برفض الدعو
 :قد يكون لسبب موضوعي

أو تخلـف , كما في حالة انقضاء الميعاد المقرر لرفع الـدعو, الرفض لسبب شكلي −
 .أو غير ذلك من الشكليات التي قررتها النصوص, شرط المصلحة

ف في أن هذه الأحكام لا تحـوز سـو حجيـة نـسبية يقتـصر أثرهـا عـلى  ولا خلا
وهذه الحجية لا تمنـع المحكمـة مـن , الدعو التي صدرت فيها وبين أطرافها دون غيرهم

, إعادة النظر في دستورية ذات النص الذي سبق أن قضت بـرفض الـدعو المطعـون فيهـا
لت المحكمة بالدعو اتصالا مطابقا وذلك إذا توافرت الشروط التي تخلفت من قبل واتص

فالمحكمة لم تنظر في الموضوع ولا ينبغي أن يقف عدم القبول . للأوضاع التي قررها القانون
ولكن ما هو الوضع في حالة مـا إذا كـان الـرفض , حائلا دون نظره إذا ما توافرت شروطه

 لسبب موضوعي? 
أما . كمة الدستورية حجية مطلقةهذا لا يثور إلا في ظل النظم التي تجعل لحكم المح

لا فرق في ذلك بـين أن , النظم الأخر فأحكام المحكمة الدستورية فيها ذات حجية نسبية
ولا فرق بين الرفض لسبب شـكلي وهـو , يكون الحكم بعدم الدستورية أو برفض الدعو

 . المتمثل في عدم القبول وبين الرفض لسبب موضوعي
في هذا الصدد يقـضي .  للأحكام الدستورية حجية مطلقةونأتي إلى النظم التي تجعل
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أي بـرفض الـدعو مـن الناحيـة , ن يكون للحكم الذي يقـرر دسـتورية قـانونأالمنطق ب
, فالطبيعـة واحـدة, ن الحكـم بعـدم الدسـتوريةأنه في ذلك شأحجية مطلقه ش, الموضوعية

لبيـان مطابقتـه أو والحكم في الحالتين يمس التشريع محل البحـث ويتعـرض لـه بـالفحص 
 لكن هذه النظم لم تساير هذا المنطق على إطلاقه بل ذهبت إلى التفرقة بـين. مخالفته للدستور

 والأحكـام الـصادرة بعـدم , وهذه تحوز حجيـة مطلقـةالأحكام الصادرة بعدم الدستورية
لة أالدستورية وهذه لا تحوز سـو حجيـة نـسبية لـنفس القـاضي الـذي قـرر إحالـة مـس

ن كان ذلك لا يمنع غيره إو, ية التي قضى بعدم قبولها أن يعيد عرضها على المحكمةالدستور
نه لـيس ثمـة مـا أكما , من القضاة من إعادة طرحها عليها بمناسبة نزاعات مطروحة عليهم

 .)١(لة الدستورية التي تقرر رفضها في نزاع آخر يكون بينهمأيمنع الخصوم من إثارة نفس مس
مـا ذهبـت إليـه المحكمـة الإداريـة في , قضائية لـرفض الـدعو ومن التطبيقات ال

 وتـتلخص وقـائع , بـرفض الـدعو, ضد وزارة العدل في الدعو المقامةحكمها الصادر
هذه الدعو في أن المدعي أودع لائحة دعو ضمنها الطعن في بعض الفقرات من اللائحة 

 اللائحـة التنفيذيـة جـاءت بحكـم وذكر في دعواه بـأن. التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
بأنـه لمـا كـان :  رفض الـدعوأسباب المحكمة في وذكرت.يخالف نظام المرافعات الشرعية

كـما أن , فـردي ٍة أن طعن المدعي موجه إلى نص لائحـي ولـيس إلى قـرارمحكمالمستبين لل
ريخ وتـا) ٤٥٦٩(  صـدر بقـرار وزيـر العـدل رقـم−اللأئحة التنفيذية−الثابت أن ما يعنيه

                                                 

 عزالـدين الدناصـوري .د , الـدعو الدسـتورية.ومـا بعـدها٨٤ص, عبدالعزيز سالمان.نين د رقابة دستورية القوا)١(
 .٢٧ص,عبدالحميد الشواربي.ود
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وتــاريخ ) ٣٩٣٢(بالعــدد ) أم القــر(ونــشر بالجريــدة الرســمية  هـــ٣/٦/١٤٢٣
هـ يكون قـد أقامهـا بالمخالفـة ٢٦/١٢/١٤٢٧الدعو في  هـ فإنه بإقامته١١/١/١٤٢٤

مما يتعين المظالم ديوان اعد المرافعات والإجراءات أمام الثالثة من قو للمواعيد المقرر في المادة
 .ًشكلا  عدم قبولها
 .)١(موضح بالأسباب ًبعدم قبول الدعو شكلا لما هو: المحكمةحكمت :الذ

 لا يحوز سو حجية نسبية يقتصر أثرها على الدعو التي −كما أسلفنا − هذا الحكم
 .لكون الرفض جاء لسبب شكلي, صدرت فيها

ومن المسائل التي يثيرها موضوع حجية الأحكام الدستورية العلاقة ما بين منطـوق 
وبين أسبابه ولمن تكون الحجية? لأي منهما أو لكليهما معا? خاصة إذا ما وقع خلاف الحكم 

 .بين ما ورد في المنطوق وما تضمنته الأسباب
تذهب أراء شراح الأنظمة والقضاء إلى تقرير الحجية لكل من المنطـوق والأسـباب 

 .ًمعا
 فإذا وجد هذا ,ويشترط لذلك أن يكون هناك ترابط بينهما وألا يكون هناك تعارض

 :التعارض فقد يفضي هذا إلى بطلان الحكم ذاته ويدللون على ذلك بما يلي
أن الحجية تثبت للمنطوق كما تثبت للأسباب المرتبطـة بـالمنطوق ارتباطـا وثيقـا  −١

 .لكونها مكملة أو مفسرة له, باعتبارها أساسا ضروريا له

                                                 

هـ المؤيد بحكم هيئة التـدقيق ١٤٢٧لعام)ق/٦٠٨٣/٢(هـ في القضية رقم١٤٢٨لعام)١٠/إ/د/٥٢(الحكم رقم )١(
 .هـ ١٤٢٨لعام)٦/ت/٦٨٨(رقم
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تم الفصل فيه ومن المسلم أي ما , أن الأمر في الواقع يتعلق بتحديد نطاق الحكم −٢
أن نطاق الحكم لا يقتصر على مـا ورد في المنطـوق إذ يحـدث كثـيرا ألا يتـضمن 
منطوق الحكم سو جزء مما قرره القاضي ويرد الجزء الآخر في الأسباب فيكون 

 .حينئذ جزء من قضاء الحكم
ة  كغيره من الأحكام القضائية الأخر أيا كانت نوعي−ينتظم الحكم الدستوري −٣

تقـضي بـضرورة وجـوب أن تكـون ,  قاعـدة أصـولية−المحاكم التي أصـدرتها
 .)١(الأحكام مسببة

 
 

                                                 

 .١٩٨ص, عزيزة الشريف. د, التشريعدراسة في الرقابة على دستورية  )١(



 

 ١١٤ 
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 :تشمل
 .النتائـج  − أ

 .التوصيات  − ب
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 ١١٥ 

 
 :وبعد, الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

وأتممتـه بتوصـيات , وفوائـد جمـة , توصلت إلى نتائج عدة , ففي خاتمة هذا البحث
 .لةمكم

WאW 
, أن المقصود بالرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية −١

وليست رقابة , هي رقابة الامتناع عن تطبيق النص النظامي المخالف للدستورية
 . الإلغاء

, ً كبـيراًاختلافـا, أن الآراء اختلفت في مفهوم دستور المملكة العربية الـسعودية −٢
الـواردة , مجموعة القواعد والمبادئ الأساسـية: وأنه يمكن تعريف الدستور بأنه

 .والوثيقة الأساسية التي لا تخالفهما, في الكتاب والسنة
مهـما ,  أن منزلة وعلو نصوص القرآن والسنة تـسمو فـوق النـصوص النظاميـة−٣

 .كانت درجتها في العلو النظامي
ًو أن القضاء كان مختـصا بنظـر هـذه , فع بعدم الدستورية أن المسلمين عرفوا الد−٤

وبذلك سبق الإسلام الدول الحديثة إلى تطبيـق الرقابـة عـلى دسـتورية , الدفوع
 .الأنظمة

 وله سـلطة رفـض أي نظـام يخـالف ,وظيفة القضاء هي تحكيم شريعة االله تعالى −٥
 .الكتاب والسنة وأن لا يحكم بموجبه بحجة عدم شرعيتـه
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 ١١٦ 

الأسـاس النظـامي لرقابـة القـضاء في المملكـة العربيـة , رر المنظم الـسعودي  ق−٦
ً وإن كان لم يحدد أسلوبا .في أكثر من نظام وخاصة الأنظمة الأساسية, السعودية

 .فيبقى أمام القاضي أسلوب الامتناع, لتطبيق هذه الرقابة
 −سـية أو عاديـة سواء كانت أسا, أن جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية −٧

 . خاضعة للرقابة القضائية على الدستورية−بلا استثناء
وتكبح جماح السلطة التنظيمية وتعيـدها , الرقابة القضائية هي حارسة للشرعية −٨

وتتـصف كـذلك , وفيها حماية لحقوق الإنسان وحريته, إلى حدودها الدستورية
 .بالمرونة والسهولة في الوصول للقضاء 

الـشريعة الإسـلامية المنـصوص عليهـا في النظـام الأسـاسي للحكـم المقصود ب −٩
ًوفقا لمـضمون المـادة , هي أحكام القران الكريم و السنة النبوية المطهرة , وغيره

 . الأساسي للحكم من النظام) ٤٨(
, إما أن تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية,  للدستوريةمخالفات الأنظمة −١٠

 .وكلاهما تندرج تحت مخالفة الدستور, الهرمي للأنظمةأو مخالفة للتدرج 
في تطبيق الرقابة القضائية , بنظام اللامركزية, أخذت المملكة العربية السعودية −١١

 . وذلك بأن تتولى هذه الرقابة جميع المحاكم , على دستورية الأنظمة
,  القـضائيةلم يحدد المنظم السعودي جهة معينة تختص في تحريك دعو الرقابة −١٢

كـما يـسمح للأفـراد , وبالتالي فإن حق تحريك الـدعو متـاح للـسلطة العامـة
بتحريك هذه الدعو بأسلوب غير مباشر عن طريق سلطة عامة هـي الـسلطة 

 .القضائية
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 ١١٧ 

ذا حجيـة نـسبية مقـصور أثرهـا عـلى , الحكم الصادر في الدعو الدستورية −١٣
 − وهذا لا يمنع من قيام المحكمة العليا,المنازعة ذاتها وعلى أطرافها دون غيرهم

 من إلزام المحاكم بتطبيق ما ورد في ذلك الحكـم عـلى −بما لها من سلطة إشرافية
 .القضايا المشابهة

WאW 
مـن قبـل المختـصين ,  العمل على تحديد مفهوم دستور المملكة العربية السعودية−١

 .بكل دقة ووضوح, بالسياسة الشرعية
لتكـون , من قبـل هيئـة كبـار العلـماء, الحاجة الماسة إلى الرقابة السابقة للأنظمة −٢

 .وخالية من المخالفات الشرعية , الأنظمة موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية
ًإتباع  موقفا فوريا بالنسبة لأثـر الحكـم بعـدم الدسـتورية −٣ فيجعـل لـه الحجيـة , ً

في ذلـك الأفـراد أو الـسلطات العامـة في ًالمطلقة ويكون ملزمـا للكافـة سـواء 
 .الدولة

 في حـال صـدور حكـم قـضائي –رة النظـام ِصدُ مـ– الرفع للسلطة التنظيميـة −٤
لكونهـا الـسلطة , بطلب إلغائه أو تعديلـه, بوجود نص نظامي مخالف للدستور

 .المختصة بذلك 
, لـسعوديةوالتأليف ودراسة الأنظمة ا البحث حث الباحثين على بذل الجهد في −٥

 .دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 
 



 

 ١١٨ 
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 :تحتوي على
 . فهرس الآيات−أ

 .س الأحاديث فهر−ب
 . فهرس الآثار−ت
 . فهرس المصادر و المراجع−ث
 . فهرس الموضوعات−ج

 
 

  
  
  
  
  



 
 

  
אאא 

 ١١٩ 

 

Ï;;è;;ŠòîãeŠÔÛa@pbíŁa@@ @

א  א 
א   

 {   k  j  i   h  g  fz  ٦١ ١٠٤ 
 {  `_  ^  ]z  ٦٠ ١٥٩ 

א   
 {  NM  L  K  J  I  H   G

  R  Q  P    Oz  
٣٩ ٢٠ 

 {  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òz  

٣ ٥٩ 

 {  ¦  ¥  ¤   £   ¢z  ٤٣ ٩٠ 
א 

 {  |  {  z  y  x  w   v  u  tz ٥٧ ٤٤ 
 {  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

Áz  
٥٧ ٤٥ 

 {  m  l  k  j   i  h  g  f  ez ٥٧ ٤٧ 
 {  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªz  ٥٧ ٤٩ 

א 
 {  lk   j    i  h  g  f  e  d  cz  ٢٨ ٩ 



 
 

  
אאא 

 ١٢٠ 

 {  µ  ´  ³  ²z  ١٤ ٦٦ 
אא   

 {    l  k  j  i  h  gz  ١٤ ٢٣ 
 

 {      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®z  ١٤ ٧٢ 
 {   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A

  ON  M  Lz  
١٤ ١١٤ 

א 
 {  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àz  ٦٠ ٢٣ 

א 
 {  I  H  G  F  E  D  C  B  Az ٤٠ ٦ − ١ 

 
 {  E  D  C  B  Az  ١٤ ١٢ 

א 
 {  p  o  nz  ٦٠ ٣٨ 

  

  



 
 

  
אאא 

 ١٢١ 

 

sí…byþa@Š;èÏòíìjäÛa@@ @

 الصفحة رف الحديثـــــط م
مـدا ن محألـه إلا االله وإأمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا « ١

 »رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
٣٨ 

ادعـه الإسـلام : إذا لقيت عدوك فادعه أولا لإحد خصال ثـلاث« ٢
 »ن أبوا إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فاسألهم الجزيةإو, فيكون منا

٣٩ 

 ٤١ » أن أنادي بالنهـي عن المتعـة وتحريمهاأمرني رسول االله « ٣
الله ولكتابــه ولرســوله ولائمــة : لمــن? قــال: قلنــا. الــدين النــصيحة« 

 »المسلمين وعامتهم
٦١ 

 
 ٥٨ »لا طاعة في معصية االله إنما الطاعة في المعروف« ٤
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 الصفحة رـــالأثطـــرف  م
قـاتلنهم عـلى  لأا يؤدونـه إلى رسـول االله واالله لو منعوني عقالا كانو« ١

 »منعها
٣٨ 

 ٣٩  في تحديد المهور»خاصمت عمر فخصمتهامرأة « ٢
 ٤٠ »تحليل زواج المتعة بشأن, ما وقع بين الخليفة العباسي وقاضيه« ٣
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 .مالكريآن القر .١
, الريـاض, دار الصميعي,  الطبعة الأولى,علي الامدي, الإحكام في أصول الأحكام .٢

 .هـ ١٤٢٤
, يس عمـر يوسـف.د, استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي .٣

 .دار ومكتبة الهلال 
, مطـابع النـاشر العـربي, الطبعـة الأولى, توفيـق الـسديري.د, الإسلام والدسـتور .٤

 . هـ١٤٢٥ ,الرياض
الطبعـة , منير عبدالمجيـد.د, أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .٥

 .م٢٠٠١, الإسكندرية, منشاة المعارف, بدون
 ,نون الدسـتوريالالتزمات السياسية للحاكم والمحكوم في الـنظم الـسياسية والقـا .٦

 .م٢٠٠٩ ,القاهرة ,دار النهضة العربية ,براهيم عبداالله حسينإ.د
, الغردقـة, دار الـصفوة, الطبعـة الثانيـة, بدر الدين محمد الزركـشي, البحر المحيط .٧

 .هـ ١٤١٣,مصر
, مطبعـة حكومـة الكويـت, الطبعـة الأولى, محمد مرتـضى الزبيـدي, تاج العروس .٨

 .هـ ١٤٠٠,الكويت
دار الكتـب ,الطبعـة الأولى,محمد بن جريـر الطـبري,تاريخ الأمم والرسل والملوك .٩

 .هـ ١٤٠٧,يروتب, العلمية
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التاريخ , بيروت, دار الكتب العلمية, الطبعة بدون, الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد .١٠
 .بدون

الطبعـة , سامي جمـال الـدين.د, تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية .١١
 .التاريخ بدون, سكندريةالإ, منشاة المعارف, الأولى

 . م١٩٥٣,بيروت, دار الفكر, أبو الأعلى المودودي, تدوين الدستور الإسلامي .١٢
الطبعـة , عبـدالقادر عـودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعي .١٣

 .هـ ١٤١٩, بيروت, مؤسسة الرسالة, الرابعة عشر 
منشورات جامعة الملـك ,محمد أرزقي نسيب.د,تطور القانون الدستوري السعودي .١٤

 .هـ ١٤٢٨,الرياض,سعود
 .هـ ١٤١٩, بيروت, دار ابن حزم, الطبعة الأولى, ابن كثير, تفسير القران العظيم .١٥
دار طيبـة , الطبعة الثانية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, تفسير القران العظيم .١٦

 .هـ ١٤٢٠, الرياض, للنشر
 :النـاشر ,عادل الطبطبـائي.د,الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية .١٧

 .م٢٠٠٠,الكويت,النشر العلميمجلس 
, الطبعــة الأولى, عزيــزة الــشريف. د, دراســة في الرقابــة عــلى دســتورية التــشريع .١٨

 .م١٩٩٥, الكويت, مطبوعات مكتبة الكويت
ــدعو الدســتورية .١٩ ــدين الدناصــوري ود, ال ــشواربي.عزال ــد ال ــشأة , عبدالحمي من

 .م٢٠٠٢, الاسكندرية, المعارف
 .م١٩٩٣,القاهرة,دار النهضة العربية,صلاح الدين فوزي.د ,الدعو الدستورية .٢٠
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, دار الفكر العربي, الطبعة الأولى, عبدالعزيز محمد سالمان.د, رقابة دستورية القوانين .٢١
 .هـ ١٤١٦, القاهرة

, حمد كمال أبو المجدأ.د, قوانين في الولايات المتحدة الأمريكيةالرقابة على دستورية ال .٢٢
 .م ١٩٦٠,القاهرة, الطبعة الأولى مكتبة دار النهضة العربية

, مطبعة الجبلاوي, الطبعة الأولى, خليل جريج, الرقابة القضائية على أعمال التشريع .٢٣
 .م ١٩٧١, القاهرة

عصام بن سعد بن .د,الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية .٢٤
 .هـ ١٤٣٢, الرياض, دار الميمان, الطبعة الأولى, سعيد

بحث منشور في مجلـة تـه , محمد عمر مولود, انينالرقابة القضائية على دستورية القو .٢٥
 .م١٩٩٩,)٦( العدد, الميزان=رازوو

بحـث منـشور في , محمد توفيـق أبـو سـنينه, الرقابة القضائية على دستورية القوانين .٢٦
 .م٢٠٠٢, معهد البحوث والدراسات العربية

الطبعة , محمد رفعت عبدالوهاب. د, بة القضاء الدستوري على دستورية القانونرقا .٢٧
 .م ٢٠١٠,الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة, الأولى

, الطبعـة الأولى, محمـد المرزوقـي. د, السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية .٢٨
 .هـ ١٤٢٥, الرياض, مكتبة العبيكان

, دار الرشــيد, الطبعــة الأولى, شــوكت عليــان. د, الــسلطة القــضائية في الإســلام .٢٩
 .م١٩٨٢, ضالريا
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, مكتبـة العبيكـان, الطبعـة الأولى, محمد الفتوحي ابن النجار, شرح الكوكب المنير .٣٠
 .هـ١٤١٣, الرياض

طبعـة وزارة ,  الطبعـة الثانيـة,نجـم الـدين سـليمان الطـوفي, شرح مختصر الروضة .٣١
 .هـ ١٤١٩, الرياض, ون الإسلامية السعوديةؤالش

م ١٩٩٠, بـيروت, دار العلم, الطبعة الرابعة, إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح .٣٢
. 

 .هـ ١٤٢٢,  النجاةدار طوق, الطبعة الأولى, صحيح البخاري .٣٣
 .هـ  ١٣٧٤, بيروت, دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى , صحيح مسلم  .٣٤
مطبعـة , الطبعة الثانية, جمع محمد بن قاسم, فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .٣٥

 .هـ ١٤٠٥, الرياض,الحكومة
 ,النهضة المـصرية, صلاح الدين المنجد: تحقيق,البلاذريأحمد بن يحي ,فتوح البلدان .٣٦

 .م١٩٥٦, القاهرة
, مؤسسة الرسـالة, الطبعة الثامنة, محمد بن يعقوب الفيروزابادي, القاموس المحيط .٣٧

 .هـ ١٤٢٦, بيروت
, دار الزهـراء, الطبعـة الأولى, د خليـل هيكـلالـسي.د, القانون الإداري السعودي .٣٨

 .م٢٠٠٩, الرياض
,  عـمان,الأردن, دار الثقافـة, الطبعـة الأولى, عـصام الـدبس.القانون الدستوري د .٣٩

 .هـ١٤٣٢
 .م١٩٨٣, الدار الجامعية:الناشر,براهيم عبدالعزيز شيحاإ.د,القانون الدستوري .٤٠
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 .م ١٩٥٦, القاهرة, مطبعة مصر, عثمان خليل, القانون الدستوري .٤١
ة أمنش, الطبعة الخامسة, عبدالحميد متولي. د, القانون الدستوري والأنظمة السياسية .٤٢

 .م١٩٩٣, المعارف  الإسكندرية
الطبعـة , ثـروت بـدوي.د, لأنظمة الدستورية في مـصرالقانون الدستوري وتطور ا .٤٣

 .م١٩٧١, القاهرة, دار النهضة العربية, الأولى
, الطبعـة بـدون, سـامي جمـال الـدين.د, القانون الدستوري والشرعية الدسـتورية .٤٤

 .م٢٠٠١, القاهرة
, تحقيق أمين عبدالوهاب ومحمد العبيـدي, محمد بن مكرم بن منظور , لسان العرب .٤٥

 .هـ ١٤١٩, بيروت, دار إحياء التراث العربي,  الطبعة الثالثة
, إسماعيل البـدوي.د, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, مبادئ القانون الدستوري .٤٦

 .هـ ١٣٩٩, القاهرة, يدار الكتاب الجامع, الطبعة الأولى
, دار النهـضة العربيـة, محمـد عبدالحميـد أبـو زيـد.د, مبادئ القـانون الدسـتوري .٤٧

 .١٩٩٥, القاهرة
 .م١٩٨٠,مطابع اليقضة,١٣٢,عادل الطبطبائي.د ,المبادئ الدستورية العامة .٤٨
, الإسـكندرية, منـشاة المعـارف, الطبعـة الأولى, حسن كـيره.د,المدخل إلى القانون .٤٩

 .م ١٩٩٨
, دار الآفاق, الطبعة الثانية, عبدالرزاق الفحل وآخرون.د, المدخل لدراسة الأنظمة .٥٠

 .١٤١٤, جدة
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, المدينة المنـورة, الطبعة الأولى, أبي حامد محمد الغزالي, المستصفى من علم الأصول .٥١
 .هـ ١٤١٣

, دار الوفــاء, الطبعـة الثانيــة, عـلي محمــد جريــشه.د, المـشروعية الإســلامية العليــا .٥٢
 .هـ١٤٠٦,القاهرة

, المكتبـة العـصرية, الطبعـة الأولى, حمد بـن محمـد الفيـومي المقـريأ, المصباح المنير .٥٣
 .تاريخ بدون, القاهرة

 .هـ ١٤٠٣, بيروت, المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, مصنف عبدالرزاق .٥٤
, تحقيق عبد الـسلام محمـد هـارون , حمد بن فارس بن زكرياأ, معجم مقاييس اللغة .٥٥

 .هـ ١٣٩٩, القاهرة, عربيدار الفكر ال, الطبعة الثانية
, القاهرة, مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة, العربيةإعداد مجمع اللغة , المعجم الوسيط  .٥٦

 .هـ ١٤٢٥
 .هـ ١٤٠٥,بيروت, دار الفكر,الطبعة الأولى,عبداالله بن أحمد بن قدامه,المغني  .٥٧
دار , الطبعة الثانيـة, يى النوويأبو زكريا يح, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٥٨

 .هـ ١٣٩٢, بيروت, إحياء التراث العربي
, الريـاض, مكتبـة القـانون, الطبعـة الأولى, خالد خليل الظاهر.د, النظام الإداري .٥٩

 .هـ ١٤٣٠
,   ام الدستوري في المملكـة العربيـة الـسعودية بـين الـشريعة والقـانون المقـارنالنظ .٦٠

, الريـاض, مكتبـة الـشقري, الطبعـة الأولى, عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب.د
 .ـه١٤١٩
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الطبعـة , منـير حميـد البيـاتي.د,  بالدولـة القانونيـةًالنظام السياسي الإسلامي مقارنا .٦١
 .هـ١٤٣١, عمان,ردنالأ, دار النفائس , الثالثة

, حمد بن عبداالله بن بـازأ. د, نظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعوديةال .٦٢
 .هـ ١٤٢٨, الرياض, دار الخريجي, الطبعة الثالثة

الطبعـة , عبـدالكريم زيـدان, نظرات في الـشريعة الإسـلامية والقـوانين الوضـعية .٦٣
 .هـ ١٤٢٦, دمشق, مؤسسة الرسالة, الأولى

, عبدالـسلام محمـد الغنـامي. د,النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان .٦٤
 .بدون:سنة الطبع, دار الكلام, الطبعة الأولى

ــة العامــة للقــانون الدســتوري .٦٥ ــزي طــه الــشاعر.د, النظري , دار الــسياسة,رم
 .م١٩٧٢,الكويت

دار , الطبعـة الثالثـة, هاني عـلي الطهـراوي.د, النظم السياسية والقانون الدستوري .٦٦
 .عمان , الثقافة الأردن

 .م١٩٨٨,القاهرة,سليمان محمد الطماوي.د,النظم السياسية والقانون الدستوري .٦٧
, بـيروت, دار العلم للملايين, خير الدين الزركلي, الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز .٦٨

 .م١٩٩١
المكتـب , الطبعـة الأولى, محمـد رشـيد رضـا, ة والأخـوة الدينيـةالوحدة الإسلامي .٦٩

 .بيروت, الإسلامي
ــان .٧٠ ــاس ,وفيــات الأعي ــو العب ــن خلكــانأ أب ــدون, حمــد ب , دار صــادر, الطبعــة ب

 .م١٩٩٤,بيروت
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 :الأنظمة
 . ٩٠/در بالمرسوم الملكي رقم أ النظام الأساسي للحكم الصا−١
 . ٧٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام القضاء−٢
 .  ٧٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ديوان المظالمنظام −٣
 . ٢١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام المرافعات الشرعية  −٤
 .٣٩/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائية  −٥
 ١٧/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم مظام المطبوعات والنشرن −٦
 .)٤١/م(حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام −٧
 .)٦/م (بالمرسوم الملكي رقم  نظام الشركات الصادر −٨
 : والمجلاترايدالج −
١− هـ١٦/٤/١٣٨٥وتاريخ  )٢٠٨٣(  العدد رقم,جريدة أم القر . 
٢−  هـ ٢/٩/١٤١٢وتاريخ ) ٣٣٩٧(رقمالعدد , جريدة أم القر. 
٣− هـ١٧/٦/١٤٢١وتاريخ  )٣٨١١(  العدد رقم,جريدة أم القر . 
  .هـ١٤٢١−٩−٢٦وتاريخ ) ٣٨٢٥(جريدة أم القر, العدد رقم  −٤
 . هـ١٧/٨/١٤٢٢وتاريخ  )٣٨٦٧( جريدة أم القر العدد رقم −٥
 . هـ ٢٢/٧/١٤٢٤وتاريخ ) ٣٩٥٩(جريدة أم القر العدد رقم  −٦
 .هـ ٣٠/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٤١٧٠(قر العدد رقم جريدة أم ال −٧
 .هـ ١٤٣٠, )٤٤(العدد , مجلة العدل −٨
 ) .٩٥٣٤(العدد ,  صحيفة عكاظ−٨
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, مطلب النفيسة.مذكرة لدارسي الأنظمة في كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود, د −٩
 .هـ ١٤٢٠

 :الروابط الإلكترونية −
 htm.٢/http://www.saaid.net/Doat/otibi  :الرابط  موقع صيد الفوائد الالكتروني−١
 :ســـــعد بـــــن مطـــــر العتيبـــــي الالكـــــتروني الـــــرابط. موقـــــع د−٢

http://smotaibi.com/upl/up_down/solta.pdf 
        : الرابطالالكتروني  ,صحيفة دار الحياة موقع −٣

http://international.daralhayat.com/print/٢١٨٠٨٠  
ــــدكتور−٤ ــــع ال ــــي  موق ــــر العتيب ــــن مط ــــعد ب ــــترونيس ــــرابط  الالك   :ال

http://smotaibi.com/dim/articles.php?action=show&id=٢١٥        

ــــع −٥ ــــتروني موق ــــضائية التخصــــصي الالك ــــات الق ــــز الدراس ــــرابط مرك  :ال
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=٢٨٢٣١ 

ــدكتور   -٦ ــع الـ ــشبيلي موقـ ــف الـ ــرونييوسـ ــرابط الالكتـ  : الـ
http://www.shubily.com/index.phpnews 
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 فحةالص موضوعـال م
 ١ المقدمة ١
 ٤ أهمية الموضوع  ٢
 ٥ أسباب اختيار البحث  ٣
 ٧, ٦ مشكلة البحث وتساؤلاته والدراسات السابقة للموضوع ٤
 ٨, ٧ منهج البحث ٥
 ١٠ خطة البحث ٦
 ١٣ تعريف الرقابة القضائية في اللغة ٧
 ١٧ – ١٥ تعريف الرقابة القضائية على الدستورية في النظام والفقه ٨
 ١٩ – ١٧ تعريف الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة  ٩
 ٢٠ تعريف الدستور ١٠
 ٢٧ منزلة الدستور ١١
 ٣٠ تعريف الأنظمة ١٢
 ٣١ تعريف اللوائح ١٣
 ٣٣ مصادر الأنظمة واللوائح ١٤
 ٣٧ نشأة الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ١٥
 ٤٣ بالسلطة القضائيةعلاقة السلطة التنظيمية  ١٦
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 ٤٦ أنواع الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ١٧
 ٥٠ أساس الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ١٨
 ٥٢ الأساس النظامي للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ١٩
 ٥٧ الأساس الفقهي للرقابة القضائية على دستورية الأنظمة ٢٠
 ٦٢ ضائية على دستورية الأنظمةمحل الرقابـة الق ٢١
 ٦٩ تقدير الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة  ٢٢
 ٧٠ ايجابيـات الرقابة القضائية ٢٣
 ٧٤ سلبيـات الرقابة القضائية ٢٤
 ٧٧ أنواع المخالفات الدستورية في الأنـظمة ٢٥
 ٧٨ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ٢٦
 ٨٣ نظمةمخالفة التدرج الهرمي للأ ٢٧
 ٨٦ تطبيقات قضائية على أنواع المخالفات الدستورية ٢٨
 ٩٠ وتحريكها ,المحكمة المختصة بالرقابة القضائية ٢٩
 ٩١ المحكمة المختصة بالرقابة القضائية ٣٠
 ٩٢ محاكم القضاء العام ٣١
 ٩٦ محاكم القضاء الإداري ٣٢
 ١٠٠ تحريك دعو الرقابـة القضائية ٣٣
 ١٠١  العامة في تحريك دعو الرقابة القضائيةحق السلطة ٣٤
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 ١٠٣ حق الأفراد في تحريك دعو الرقابـة القضائية ٣٥
 ١٠٧ آثار الحكم بعدم الدستورية ٣٦
 ١٠٨ حجية الحكم بعدم الدستورية ٣٧
٣٨ ١١٠ حجية الحكم الصادر برفض الدعو 
 ١١٤ الـخـاتـمـة ٣٩
 ١١٥ نتائـج البحث ٤٠
 ١١٧ حثتوصيـات الب ٤١
 ١١٨ الفهـارس ٤٢
 ١١٩ فهـرس الآيات ٤٣
 ١٢١ فهـرس الأحاديث ٤٤
 ١٢٢ فهـرس الآثار ٤٥
 ١٢٣ فهرس المراجع و المصادر  ٤٦
 ١٣٢ فهـرس الموضوعات ٤٧

 
 
 
 
 


